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 (24التشريعات الدخيلة على قانون الخدمة المدنية رقم )

 يثرها في الاستقرار الوظيفوأ المعدل 1960لسنة 

 حميد حسن مرضوخ  الباحث:

 هيئة النزاهة الاتحادية /دارية والمالية إمدير عام الدائرة ال

 د. محمد قاسم نفل

 الوزراءالأمانة العامة لمجلس 

 تاموتنفيذ المه ،الجهاز الإداري العصب الأساس الذي تتحرك من خلاله الدولة لأداء وظائفها

أداء ، كما إن دة لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارةوحسب الاختصاصات المحدّ ،المناطة بها

بوجود تشريعات تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات المطلوبة، إلا أن  الا يتم إل تامهذه المه

فمنحت امتيازات أو أضفت  ،إقرار مجموعة التشريعات التي تدخلت في بعض أحكامها بالوظيفة العامة

لكثرة  ،اء الإداريفرزت الكثير من المنازعات التي تضج بها سوح القضأو ،رباك الإدارةإفي  أسهمتواجبات 

تطبيقاتها، ومن واختلاف  ،الاجتهادات والتفسيرات التي ترد مع تناثر الأحكام المنظمة للوظيفة العامة

 1960( لسنة 24اختير عنوان هذا البحث )التشريعات الدخيلة على قانون الخدمة المدنية رقم )هذا المنطلق 

لى بعض أوجه هذه التداخلات من خلال إثارة تساؤلات للوقوف ع ،ل وأثرها في الاستقرار الوظيفي(المعدّ

مام محكمة القضاء الإداري، وكثرة أسباب زيادة الدعاوى المقامة أأهمها  ،ة ضمن إشكالية البحثيدعد

الاستقرار في ر الأمر الذي أثّ ،حيانأوتقاطعها مع بعضها في بعض ال ،عمامات التي ترد من وزارة الماليةلإا

توزعت بين أكثر من والتزاماته الموظف العام  للدولة؛ إذ إن حقوقالوظيفي المطلوب في الجهاز الإداري 

تطبيق هذه القوانين، فضلاً عن المواقف المتضاربة في ن التشريعات الدخيلة أثرت بشكل سلبي كما إقانون، 

قيام السلطة التشريعية  يتطلب اها؛ ممفي تطبيق ومجلس الدولة ،والمتذبذبة لكل من وزارة المالية

يغطي في أحكامه القرارات والأحكام الواردة بصدد الخدمة لبتشريع قانون الخدمة المدنية الموحد 

وتسهم من جهة  ،قد تنعكس آثارها على الإدارة في التطبيق ،للوصول إلى بيئة قانونية سليمة، المدنية

عات التي تعرض على القضاء الإداري، وأن يكون تدخل وزارة المالية أو المناز ،تقنين طلبات الاستيضاحبأخرى 

 وعدم تجاوز القوانين في تعليماتها وضوابطها.  ،في مجالات الوظيفة العامة عند الضرورة القصوى

 .المالية، الجهاز الإداري، القضاء الإداري ةريعات، وزارالتش :ةالمفتاحيالكلمات 
  

is the main part by which the State implements its duties and 

missions, such missions are considered according to the 

specialties and the duties of its ministries and entities non-

affiliated with ministries. Performance needs legislation to 

balance between required duties and rights. Although, some 

legislation interferes within its provisions to the civil service legal system, they give 

privileges or impose commitments that confuse administration and resulted in different 

interpretations that come with the variety of provisions that organize public job and the 

difference of their applications. Accordingly, the title of this research was chosen  as 

(Interfered Legislation that Affected Civil Service Code no. 24 of 1960 as Amended and 

Impact on Job Stability) to discuss some of these interferences, such as reasons behind 

increased cases before administration court as well as the huge amount of Ministry of 

Finance directives, interferences that affected required stability of employment Duties 
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and rights, which were distributed by many laws; therefore,  public servants were deeply 

affected and the attitude of the State Council is conflicted in many times with the attitude 

of Ministry of Finance. Legislative power is required to enact and promulgate a civil 

service law that covers all provisions and decisions related to civil service in order to 

reach a convenient legal environment that will be reflected in good implementation as 

well as reducing suits or inquiries that have been introduced to the judiciary, also the 

interference of Ministry of Finance is required to be in the scope of public job in urgent 

cases and not to break laws, regarding their instructions and their provisions.   

Keywords: Legislation, Ministry of Finance, administrative system, administrative judiciary.  
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 المقدمة

بوساطة  نشاطها ولة تمارسالد  نَّ إ، إذ اة مفهوم حديث نسبي  أنَّ وجود الوظيفة العام   لا شك  
د تحد  ف ينَّ دور الموظ  كما إهدافها، أ ولة لتحقيق ف العام أداة الد  يكون الموظ   ومن ثم   ،فيهاموظ  
م تُنظ   ةنظام قانوني يخلو من تشريعات خاص   ولا يكاد أي   ،دولة حسب ظرف كل   اساع  وات   اضيق  

 ة.الوظيفة العام  
انون الخدمة من ق وهي كل   ،ةم الوظيفة العام  قوانين نافذة رئيسة تنظ   ةونجد في العراق خمس

ل، وقانون المعد   0691( لسنة 42ل، وقانون الملاك رقم )المعد   0691( لسنة 42ة رقم )المدني  
( لسنة 6د رقم )قاعد الموح  ل، وقانون الت  المعد   0660( لسنة 02ولة رقم )في الد  انضباط موظ  

ل، المعد   4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  ل، وقانون رواتب موظ  المعد   4102
ة وأوامر سلط ،حل(ورة )المنوقرارات مجلس قيادة الث   ،ةشريعات الخاص  عن عدد من الت   فضلا  

 تة )المنحلة( في العراق.الائتلاف المؤق  
الكثير  ا أن  مولا سي   ت،ة تعاني الكثير من المشكلا أنَّ الوظيفة العام  غم من ذلك إلا  وعلى الر  

انون الخدمة ها قوأهم   ،رف الحاليالظ  و ولم تعد تتلاءم  ،ة طويلةعليها مد   تمن هذه القوانين قد مض
يير من غر والت  طو  لى مواكبة الت  إة داري  لحاجة القوانين الإ ا، ونظر  0691ع في عام ر  ذي شُ ة الالمدني  

مر ب مجالاتها، الأوتشع   ،دارةساع نشاط الإالتي فرضها ات   ،روف والمستجداتمة الظ  ءأجل ملا
حالات  الجةة لمعخيلة على قوانين الخدمة المدني  شريعات الد  عدد من الت   ع إلى سن  الذي حدا بالمشر  

ة، التي يفة العام  مة للوظشريعات المنظ  د تلك الت  ب وتعد  هاية إلى تشع  ت بالن  دة، أد  نة لفئات محد  معي  
مام أعاوى المقامة ى إلى زيادة الد  الأمر الذي أد   ،اجتهاد القائمين على تنفيذها صبحت محل  أ

 فين.داري من قبل الموظ  محكمة القضاء الإ
 : إشكالية الدراسةأولاً

لقت أي ة، التمة للوظيفة العام  شريعات المنظ  د الت  راسة في تعد  ة الد  تكمن إشكالي  
ولة ات الد  سعن أداء مؤس   ف، فضلا  لالها على الاستقرار الوظيفي للمركز القانوني للموظ  ظب

سيُجيب  ،راسة تساؤلاتإلى إذهان الباحث عند اختيار موضوع الد   تلذلك تبادر  اة، ووفق  كاف  
 ساؤلات بالآتي:ة، وتكمن الت  المعد  راسة ة الد  خط   قوفبحث عنها ال
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 الإداري.مام محكمة القضاء أعاوى المقامة أسباب زيادة الد   .0
 ة.ولف في دوائر الد  الوظيفي للمركز القانوني للموظ   وجود الاستقرارمدى  .4

في  ةوالتقاطعات فيما بينها من قبل الجهات المعني   ،الفتاوى و  ،زيادة الاجتهادات
 ة.تطبيق قوانين الخدمة المدني  

 : أهمية الدراسةثانيًا

 ،لةو ور الكبير الذي يقع على الجهاز الإداري للد  راسة من خلال الد  ة الد  ص أهمي  تتلخ  
شريعات ت  ع التنو   ما أن  لا سي  و  ،هتامه لمهئشائبة تحول دون أدا وضرورة تشذيبه من كل  

لقت أ ة والاجتهادات التيالكثير من المنازعات الإداري  فرزت أف العمومي قد ة بالموظ  المعني  
ل الإداري ره  عن الت   وح المنافسة لتقديم الخدمة، فضلا  وتغييب ر  ،فلالها على أداء الموظ  ظب

 أخرى.سات في مؤس   ملاكبله شح القاينة سات معي  في مؤس  
 الدراسة فاهدأ: اًالثث

رقم  ةخيلة على قانون الخدمة المدني  شريعات الد  لى تحليل الت  إراسة تهدف هذه الد  
ثيرها على الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع أل، وتقييم تالمعد   0691( لسنة 42)

راسةالعام ز الد  وظروف  ،شريعات على حقوق المواطنينة تأثير هذه الت  على كيفي   ، كما سترك 
راسة ما تسعى الد  ك ،فسي والمهنين  استقرارهم ال، فضلا  عن رقيةوظيف والت  ات الت  لي  ، وآالعمل

 اعلي ةز من فويعز   ،بما يضمن تحقيق استقرار وظيفي أكبر ،شريعيلى تحسين الإطار الت  إ
 ة. سات الحكومي  داء في المؤس  الأ

 : منهجية الدراسةرابعاً

ة مة للوظيفشةةةةةةةةةةريعات المنظ  وء على الت  راسةةةةةةةةةةة كمحاولة لإلقاء الضةةةةةةةةةة  ى هدف الد  تجل  
ب لى تشةةةع  إت د  أالتي ، خيلة عليهافرزتها القوانين الد  أوما طرأ عليها من تقاطعات  ،ةالعام  
طبيعة  ؛ لذا فإن  تنفيذهااجتهاد القائمين على  صةةةةةةةةةةةةةةبحت محل  وأشةةةةةةةةةةةةةةريعات، د تلك الت  وتعد  
حليلي الوصةةةةفي كضةةةةرورة فرضةةةةت نفسةةةةها على طبيعة راسةةةةة اقتضةةةةت اعتماد المنه  الت  الد  

 الد راسة.قة بموضوع ختلفة المتعل  ات المزئي  البحث، من خلال تحليل الج
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 التشريعات المنظمة للوظيفة العامة في القانون العراقيالأول: المبحث 

ف العام عن غيره يكمن في وجود ثلاث ز الموظ  يجاد معيار يمي  إإنَّ سبب الاهتمام في 
ور قرار وبعد صد ،ال(العم  و ن، و المستخدمو ن، و فوهم: )الموظ   ،ولةفئات من العاملين في مرافق الد  

مستخدم في  )منع تعيين أي   نالمتضم   ،0691( لسنة 202م )المرق   ،ورة )المنحل(مجلس قيادة الث  
 راكيسات القطاع الاشتولة ومؤس  ائم الخاص بالمستخدمين في دوائر الد  خدمة داخلة في الملاك الد  

ستخدمين الحاصلين على شهادة الذي قضى )تخيير الم 0699( لسنة 600رقم )وقرار  ،(كاف ة
( 021ار رقم )وقر  ،ال ... (أو الانتقال إلى عم   ،فينعيين كموظ  فوق بين الت  وما  ةراسة الابتدائي  الد  

معهم  فين ويتساوون ولة والقطاع الاشتراكي موظ  ال في دوائر الد  العم   عد  )ن المتضم   ،0629لسنة 
 تي:هذا المبحث في مطلبين وكالآ هتناولوهو ما سيفي الحقوق والواجبات(، 

  الحقوق )ة ة العراقي  ف العام في تشريعات الخدمة المدني  الموظ   ل:و  الأالمطلب
 .(والواجبات

  ة.ة العراقي  خيلة على الخدمة المدني  شريعات الد  نظرة في الت   اني:الث  المطلب 
الموظف العام في تشريعات الخدمة المدنية العراقية  الأول:المطلب 

 (الحقوق والواجبات)

ل في الماد  ، 0691( لسنة 42ة رقم )ف في قانون الخدمة المدني  ورد تعريف الموظ   ة المعدَّ
، (1)فين(ليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظ  إشخص عهدت  )كل  ، بوصفه (4)

( لسنة 44)كك الحديد رقم في نظام الخدمة في مصلحة الس   ذاته المضمون بف وورد تعريف للموظ  
 0660( لسنة 02ولة والقطاع العام رقم )في الد  عريف في قانون انضباط موظ  بينما ورد الت   ،0699
لجهة و األيه وظيفة في ملاك الوزارة إشخص عهدت  ه )كل  بأن   ،( منها/ثالث  0ة )ل في الماد  المعد  

 .(2)غير المرتبطة بوزارة(
ولة والقطاع في الد  يشترطها قانون انضباط موظ   يمومة التي لمإنَّ الجدال يثور في صفة الد  

حقوق ت الف المؤق  ق على الموظ  طب  تُ لذا ف، سقطها من معايير تحديد الموظ  أه قد فكأن   ،العام
يادة لما ورد بأحكام قرار مجلس ق اوفق   ،ائمف الد  ق على الموظ  طب  وقواعد الخدمة التي تُ  ،والواجبات

 ولة ألا وهومن العاملين في الد   اجديد   االذي أقرَّ صنف  ، 0629سنة ( ل911رقم ) ،ورة )المنحل(الث  
 .(3)ت(ف المؤق  )الموظ  
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نصوصه بتعريف  ل فلم تأت  المعد   0696( لسنة 000ا بشأن قانون العقوبات رقم )أم  
ة بتنظيم قحال بذلك إلى القوانين المتعل  أع العراقي قد المشر   على أن   ا يدل  مم   ؛فواضح للموظ  

صورة ن يعني اعتماده وبأدون  ،من عدمه اعام   اف  منهم موظ   فين لتحديد من يعد  شريحة الموظ   عمل
ينها مفهوم ومن ب ،ة على ما تضعه تلك القوانين من تحديد لمفاهيم يتناولها قانون العقوباتتام  

و أف موظ   ة هو كل  ف بخدمة عام  نَّ المكل  أ( منه على )06/0ة )ت الماد  فقد نص   ،ف العامالموظ  
 ،ةمي  سوشبه الر   ،ةسمي  ودوائرها الر   ،ة في خدمة الحكومةة عام  نيطت به مهم  ، أو عاملأمستخدم 

 ،والوزراء ،ونوابه ،ويشمل ذلك رئيس الوزراء ،أو الموضوعة تحت رقابتها ،ابعة لهاوالمصالح الت  
ائنين ووكلاء الد   ،والخبراء ،مينكما يشمل المحك   ،ةة والبلدي  ة الإداري  يابي  عضاء المجالس الن  أ و 

 ،اتسوأعضاء مجالس إدارة ومديري المؤس   ،اس القضائيينوالحر   ،ينوالمصف   ،نديكين()الس  
ة في مي  سحدى دوائرها الر  إو ، أوالمنشآت التي تسهم الحكومة ،ماتوالمنظ   ،اتوالجمعي   ،ركاتوالش  

 ،جرأو بغير ، أة بأجريقوم بخدمة عام  ن م   وعلى العموم كل   ،صفة كانت مالها بنصيب ما بأي  
و أ ،دمتهو خ، أة انتهاء وظيفتهف بخدمة عام  المكل   ولا يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق  

 .(4)رة فيه(نة في هذه الفقفات المبي  ثناء توافر صفة من الص  في أمتى وقع الفعل الجرمي  ،عمله
على ف ،ةوالالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدني   ،الحقوق  ا فيما يخص  أم  

أنَّ هناك  ف، إلا  م المركز القانوني للموظ  التي تنظ   ،ئيسةحاطة القانون بالمسارات الر  إغم من الر  
أو امتيازات  ،أو منح حقوق  ،أو الإلغاء تارة  أخرى  ،عديل تارة  لت بالت  التي تدخ   ،الكثير من القرارات

سبيل  الث علىفنجد في الفصل الث   ،د بموجب قانون الخدمةئيس المحد  لى المسار الر  إتضاف 
ة ور لتها العديد من قرارات مجلس قيادة الث  قد تخل   ،(09-9عيين في المواد )شروط الت   المثال أن  
لضمان  ،اة الإحاطة بهة بالموارد البشري  ب من القائمين على الإدارات المعني  التي تتطل  ، )المنحل(
( منه على 9/0ة )ت الماد  ه، فقد نص  و ضياع حق  ، أةضرار بالمشمول بقانون الخدمة المدني  عدم الإ

لا تقل  ةعلى تجنيسه مد   تمض اس  أو متجن   اوهو أن يكون )عراقي   ،عيينل شرط من شروط الت  أو  
( في 991) مالمرق   ورة )المنحل(بينما قضى قرار مجلس قيادة الث  ، (5)عن خمس سنوات(

( 122)م لمرق  وكذلك قراره ا، عيينبمساواة الفلسطينيين بالعراقيين عند الت  ، القاضي 09/2/0696
إذا  ساتهاولة ومؤس  الذي قضى بجواز تعيين المواطن العربي في دوائر الد  ، 46/1/0699في 
( في 219القرار ) قر  أة بعد أن بها قواعد الخدمة المدني  التي تتطل   ،روط ذاتهارت فيه الش  توف  



 
 

 .............1960( لسنة 24التشريعات الدخيلة على قانون الخدمة المدنية رقم )

dddss  

 

 المعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة                             352ة لمجلس الوزراء                                          الأمانة العامّ

 ةريخ اكتساب الجنسي  أة خمس سنوات على تشرط مضي مد   ،بإلغائه اجديد   مبدأ   02/2/0692
 ،4110( لسنة 414م )وجاء بعد ذلك القرار المرق   ،ولةعيين في وظائف الد  الت   لأغراضة العراقي  

الواجبات ي في الحقوق و الذي قضى بمعاملة الفلسطيني المقيم في العراق إقامة دائمة معاملة العراق
ا،  جانب جاء بعد ذلك قانون إقامة الأ ة، ثم  ة العراقي  بالحصول على الجنسي   باستثناء الحق  جميع 
ي شظ  ، لتكون أمام حالة من الت  (6)4110( لسنة 414م )لغي القرار المرق  ليُ ، 4109( لسنة 99رقم )

دمة عيينات الأخيرة تتم من خلال مجلس الخالت   ما أن  سي   المذكورة آنف ا، ولا روطبصدد تطبيق الش  
 ، وأن  4109( لسنة 99وفق القانون رقم ) ،يجين الأوائلالذي يعتمد على الخر  ، حادية الات  العام  

ام حالة من نفسهم أمأق قد وجدوا انين في العر يجين الفلسطينيين المتعي  مجموعة كبيرة من الخر  
 .  م لمسألة تعيينهمشريعي المنظ  الفتور الت  

في  ،ل لقانون إقامة الأجانب(عديل الأو  )الت   اقترح تعديل القانون المذكور آنف  زال مما  اعلم  
شر سنوات المقيم لعن معالجة الفلسطيني الذي تضم  ، انية لهواب بعد القراءة الث  أروقة مجلس الن  

 العراقي في الحقوق والواجبات.ق معاملة في العرا
لمجلس الوزراء أن ه ت على الآتي ة فقد نص  الخدمة المدني   ( من قانون 00ة )ا الماد  أم  

، رفيعللت   او منحه قدم  ، أاغرف عند وجود الش  ر ترفيع الموظ  ن يقر  بأاته ولمجلس الخدمة صلاحي  
 :تية في الحالات الآلا  إ اعديل ترفيع  ذلك الت   عد  مع عدم  ،و تعديل راتبهأ

 ة.ه بموجب شهادته وممارسته المهنالذي يستحق  اتب عن الر   يقل   اإذا كان قد نال راتب   .0
تخوله  ،ة لها علاقة مباشرة بوظيفتهأثناء خدمته على شهادة دراسي  في كان قد حصل  إذا .4

رفيعه ر تشمل هذه الإجراءات المدد التي تأخ  تولا  ،الحصول على راتب أعلى من راتبه
وأحكام واردة بقوانين أخرى ة ضرورة ربط قرارات لحظ على هذه الماد  ، ويُ (7)خلالها(

 وكما يلي: اة المذكورة آنف  لضمان حسن تطبيق الماد  
لغاء إن المتضم  ، 4/2/0696( في 699ورة )المنحل( رقم )قرار مجلس قيادة الث   .أ

جات ر ليهم من الد  و مخو  ، أنيلى الوزراء المختصإاته وتخويل صلاحي   ،المجلس
لواردة لغاء المواد ا، مع إعيينعادة الت  إ و  ،عيينن في الت  ين العام  يوالمدير  ،ةالخاص  

 4116( لسنة 2جاء بعد ذلك القانون رقم ) ثم  ، 14-42ة في قانون الخدمة المدني  
 يرتبط بمجلس ،حادية الات  ى مجلس الخدمة العام  ن تأسيس مجلس يسم  المتضم  
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رقية في والت   ،عيينعادة الت  إ و ، عيينبضمنها الت   ت،امى مجموعة مهويتول   ،وابالن  
ساس معايير أوعلى  ا،ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصر   ،ةالخدمة العام  

 .(8)ة والكفاءةالمهني  
في  4142-4142-4141نوات ( للس  01ة رقم )حادي  ة الات  قانون الموازنة العام   .ب

 ،(9)ةلة كاف  و عاقد في دوائر الد  عيين والت  نة منع الت  والمتضم   ،/أ( منهاا/رابع  02ة )الماد  
ا إ ةسات الحكومي  عيين في المؤس  وأن ينقل ملف الت   ة ام  لى مجلس الخدمة العجميع 

( لسنة 99يجين الأوائل رقم )بتنفيذ قانون تشغيل الخر   اوهو ما يتم حالي   ،حاديالات  
 أنَّ ، إلا  4109( لسنة 26هادات العليا رقم )وقانون تشغيل حملة الش  ، 4109

وكلت إلى أُ و  ،لإلغاء المجلس اتبع   يتلغأُ التي  ت،امهناك مجموعة من المه
( لسنة 2بموجب القانون رقم )بعد إعادة تشكيل المجلس تُعال  دون أن  ،الوزرات
ها د بإجراءات تتداخل اختصاصاتعيين المقي  ه انحصرت بالت  تام  مه وكأن  ، 4116

ة الاحتياجات في تلبية من العشوائي   اا خلق نوع  مم   ؛ة الوزاراتبقي  و ة بين وزارة المالي  
 .  البديل رلعدم توف   عيينات من المجلسرها لقبول الت  اضط  ، و ة للوزاراتالحقيقي  

ي يحملها الت ،هادةعن راتب الش   ة براتب يقل  ة المقضي  ا بشأن احتساب الخدمة الوظيفي  أم  
 الذي نص  ، 0621/ 42/2( في 919لمنحل( رقم )ورة )الحظ قرار مجلس قيادة الث  ف يُ الموظ  

اتب الذي لر  عن ا ولة براتب يقل  ة في دوائر الد  افية المقضي  ة الص  على احتساب الخدمة الوظيفي  
 أفضل، إلا   اب  هادة التي تمنحه راتساس الش  أوتعديل راتبه على  ،ف بموجب شهادتهه الموظ  يستحق  

( 44والقطاع العام رقم ) ،ولةفي الد  حكام الواردة في قانون رواتب موظ  أنَّ ذلك يقتضي مراعاة الأ
( 2ة )لى الماد  إ االذي أضاف البند ثالث  ، 4104( لسنة 011ل بالقانون رقم )المعد   4112لسنة 

على أ هادة ف الحاصل على شعلى: )تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظ   التي تنص  ، من القانون 
سنتين  لكل   االذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوان   ،ثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفيفي أ
 .(10)ة ....... (لى وظيفته الحالي  إ ج وصولا  خر  ريخ الت  أمن ت ابتداء  

ا، عمَّا ورد فضلا   ة سقانون مؤس  ، مثل، فمن المقتضى ملاحظة مجموعة من القوانين آنف 
اء والأخط ،ةات الحربي  لي  رين جراء العموقانون تعويض المتضر  ، 4109( لسنة 4هداء رقم )الش  

، 4102( لسنة 29ل بالقانون رقم )المعدَّ  4116( لسنة 41ة رقم )رهابي  ات الإوالعلمي   ،ةالعسكري  
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ل 4119( لسنة 2ياسيين رقم )جناء الس  سة الس  وقانون مؤس    ،حكامها موادأنت في التي تضم  ، المعدَّ
اصل عليها، هادة الحتغيير العنوان الوظيفي حسب الش   هذه القوانين حق   بأحكاممنحت المشمولين 

 هداء عبارة ة الش  سفي قانون مؤس   ة قد اختلفت بين قانون وآخر، فبينما نجد  ياغة القانوني   أنَّ الص  إلا  
 افرز اختلاف  أا مم   ؛ذاته لى الاستثناءإق القوانين الأخرى لم تتطر   فإن   ،افذة()استثناء  من القوانين الن  

لى وزارة إأو  ،ولةلى مجلس الد  إسواء   ،زاعات والاستفسارات التي تردوكثرة في الن   ،طبيقالت  في 
 ة. ائرة القانوني  ة/ الد  المالي  

على رجة الألد  لى اإرجة التي يشغلها ف من الد  فهو انتقال الموظ   ،رفيعق بالت  ا فيما يتعل  أم  
والوارد  ،ة( من قانون الخدمة المدني  41و  02) الموادروط الواردة في ا للش  وفق   ،التي تلي درجته

 4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  ( من قانون رواتب موظ  9و  9تكرارها في المواد )
 ،عادلوجود وظيفة شاغرة ت، مثل، رفيعن كلا القانونين الإطار العام لشروط الت  ل، وقد تضم  المعد  

ه على غيره من قوتفو   ،شغال الوظيفةإوثبوت مقدرته على  ،ليهاإفيعه أو تفوق الوظيفة المراد تر 
وابط اللازم والض   ،ةيبي  در ورات الت  رشيح والاشتراك بالد  ة الت  وآلي   ،و دائرته، أفين بتوصية وزارتهالموظ  

من  ورة أقل  الد   ة فيل درجاته الامتحاني  أو كان معد   ،ةدريبي  ورة الت  ف في الد  باعها عند فشل الموظ  ات  
 افذ، فضلا  الن   0621( لسنة 190ورة )المنحل( رقم )مه قرار مجلس قيادة الث  وهذا ما نظ  ، 91%

( من 41) ةرفيعات المنصوص عليها في الماد  رشيح للت  رفيع بعد قيام لجنة الت  ف الت  عن منح الموظ  
ر وف  د من تأك  والقطاع العام بالت  ولة في الد  ( من قانون رواتب موظ  9ة )ة، والماد  قانون الخدمة المدني  

لات ف المؤه  واستيفاء الموظ   ،ةصغري  ة الأف المد  كمال الموظ  إومنها  كاف ة، ةروط القانوني  الش  
جنة يع من قبل الل  رفويراعى إعداد محاضر الت   ،افذللوصف الوظيفي الن   الوظيفة وفق  المطلوبة لشغل ا

جاء   بماالاستحقاق لضمان عدم فوات ميعاد الاستحقاق عملا  ريخ أمن ت ا( يوم  91ة قبل )المختص  
 01421و  ،2/2/4141في  01442و  ،6/1/4140في  9262مة ة المرق  وزارة المالي  في إعمام 

و الخدمة ، أة ممارسة مهنة المحاماةادرة بخصوص مد  عمامات الص  مع مراعاة الإ ،9/2/4141في 
اسي، ية الفصل الس  ومد   ،وخدمة العقد والأجر اليومي ،ةة المضمونوالخدمة العمالي   ،ةحفي  الص  
ادرة عمامات عن الإ فضلا   حملة مثل،  ،ر ترفيعهاالتي يتعذ   ،رائحلرفع الغبن عن بعض الش  الص 
ة لعدم دالتي تقف بدرجات محد   ،ةالوظيفي  نوانات لعأو بعض ا ،بلومو الد  ، أةهادة الإعدادي  الش  

رجة ى الد  ج الوظيفي إلدر  ف فيها الت  التي يتوق   ،الإعلاميين، مثل، استيعاب الوصف الوظيفي
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فإنَّ موضوعها  ةنوي  ا بخصوص منح العلاوة الس  علامي(، أم  إ الثة بعنوان وظيفي )مدير ة الث  الوظيفي  
 4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  من قانون رواتب موظ   ،(6و  2تين )محكوم بالماد  

ل  . (11)ريخ الاستحقاق القانوني لهاأوتصرف من ت ،المعدَّ
ن حاطة بها لضمان حسمن الإ بد   رفيع مجموعة من القرارات التي لالحظ بخصوص الت  ويُ 

ترفيع  عدَّ الذي  ،02/6/0692( في 0409م )ورة المرق  قرار مجلس قيادة الث  ، مثل، طبيقالت  
ولم يكن  ،ف دور في تأخير ترفيعهيكن للموظ   ذا لمإريخ استحقاقه القانوني، أا من تف نافذ  الموظ  
، (12)رما يحول دون ترفيعه في موعده المقر   -افذةنظمة وقواعد الخدمة الن  أقوانين و  في ظل  -هنالك 

ة ح قدم يعادل مد  و بمن، أقة بمنح القدم للحاصلين على شهادة علياة المتعل  شريعي  وكذلك القرارات الت  
 42/1/0621( في 190قم )ورة المر  مه في قرار مجلس قيادة الث  وحسب ما نظ   ،ةدريبي  ورة الت  الد  

، وبصدد الموضوع (13)رشيح والاحتسابمن حيث الت   ،ةدريبي  ورات الت  عامل مع الد  ة الت  ن آلي  المتضم  
اصلة في عدم حصول ات الحشكالي  رقية لتلافي الإرفيع والت  مييز بين الت  تجدر الإشارة إلى ضرورة الت  

ت أوسع اة هي إسناد وظيفة بصلاحي  رقي  د، فالت  فين على استحقاقاتهم في الوقت المحد  الموظ  
ف من درجة وظيفية إلى درجة أعلى عند رفيع هو انتقال الموظ  ات أخرى، بينما الت  ومسؤولي  

 (42حته الأسباب الموجبة لقانون الملاك رقم )استحقاقه لها )دون الحاجة إلى ترقيته(، وهذا وض  
 وظيفة من راتب حد   وما يقابل كل   ،دت الوظائف على سبيل الحصرفأحكامه حد   ،0691لسنة 
لنص  اوفق   ،من القانون  اجزء   عد  التي تُ ، وحد أعلى حسبما ورد في الوظائف المحلقة بالقانون  ،أدنى
ارة ووز  ،ة( منه، وتجدر الإشارة إلى أنَّ بداية المشكلة حصلت بعد قيام وزارة المالي  0ة )الماد  
 للأمر ااستناد   ،بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات، 4111ة عام خطيط في نهايالت  

ف نة عدم جواز ترقية الموظ  المتضم   ،(9( من القسم رقم )9الفقرة )، 4111( لسنة 11الملغي رقم )
( من 1خالف المادة )الية الأعلى لدرجته، وبما يرجة الت  رة في الد  غ في حال وجود وظيفة شاإلا  

( من قانون 1ة )بموجب الماد   الاحق   تلغيأُ التي  ،0691( لسنة 42قانون الخدمة المدنية رقم )
رجة بالعنوان بموجبها ربط الد  رُبطت و  ،4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  رواتب موظ  
حلول غير لء ع إلى اللجو ر المشر  ضط  وا ،رقيةوالت   ،رفيعمييز بين الت  فرز عدم الت  أا الوظيفي، مم  

انات و ل( إلى مجموعة من العنما حصل في تعديل قانون الملاك الأخير بإضافة مفردة )أو  ك ،ةواقعي  
 رجة الأولى.  لإيصالها إلى الد  
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ق د تطر  ق ،ةقانون الخدمة المدني   ن  ، نلحظ أعارةوالإ ،نسيبوالت   ،قلا بخصوص حالات الن  م  أ
 202حل رقم ورة المننسيب لأحكام قرار مجلس قيادة الث  بينما ترك موضوع الت   ،والإعارة ،قللى الن  إ

 0696( لسنة 41وتعليمات الملاك عدد )، 0626( لسنة 92ل بالقرار )المعد  ، 0621لسنة 
ل، التي نظ   نسيب ة الت  مد  و  ،ليهاإبين فين المنس  ل رواتب الموظ  مت تحديد الجهة التي تتحم  المعدَّ

لى مصطلح إرة خيلحظ لجوء الإدارة في الفترة الأويُ  ،صاتبموجبها مع المخص  يُتعامل التي  ،ةلي  والآ
مة المنظ   ةشريعي  ولا في القرارات الت   ،ةوهو مصطلح لم يرد في قانون الخدمة المدني   (،تكليف)

وهو ما  ،ينالعام  ، مثل، المديرين نكليف بإدارة مرفق معي   في حال الت  لا  إلقواعد الخدمة والملاك 
 4109لسنة  412وقرار مجلس الوزراء رقم  ،4116لسنة  190بقرار مجلس الوزراء رقم  نُظ م  

ن تعيين لى حيإشهر أة ثلاثة سبب لمد   ة الوزير بتكليف مدير عام عند وجود شاغر لأي  صلاحي  
 . (14)0669( لسنة 04للقرار رقم ) امدير عام أصيل وفق  

د، يعمل لموح  ة اة بتشريع قانون الخدمة المدني  شريعي  لطة الت  م الس  ويرى الباحث ضرورة قيا
وء القائمين جل عدم لجأة بشكل واضح لا لبس فيه، من مة للوظيفة العام  على توحيد القوانين المنظ  

اد في مورد مساغ للاجته لا)للقاعدة  االاجتهاد في تفسير نصوصه تطبيق   ،حكامهاأعلى تطبيق 
 فين.ة للموظ  لالها على استقرار المراكز القانوني  ظلقي بالتي ستُ ، ص(الن  

 نظرة في التشريعات الدخيلة على الخدمة المدنية العراقية: المطلب الثاني

في  ةم الوظيفة العام  وابط التي تحكم وتنظ  ة مجموعة من الض  ن قانون الخدمة المدني  تضم  
ف الخدمة ة التي يسعى موظ  والمعنوي   ،ةي  أحد أبرز الحقوق الماد   عد  رفيع تُ مسألة الت   ولعل   ،العراق
 اوقانوني   اي  ف نفسة تنعكس على استقرار الموظ  ة إلى الحصول عليها؛ لما لها من نتائ  مهم  المدني  
 منها ما في إلى تفانيه في عمله بصورة مرضية، وقد ترد أسباب تمنع من ترفيع الموظ  ا يؤد  مم  
لمبدأ  سباب بمجملها تخضعرادته، وهذه الأإبعوامل خارج عن ق يتعل  ومنها ما  ،فظ  ق بالمو يتعل  

تقديم يجاد نوع من المنافسة لإة في ق الغاية المبتغاة من الوظيفة العام  ذلك يحق   ة، وأن  المشروعي  
كأن تكون عن  ،ف بتقييمه بطريقة تُسهم في منحه القدمكل الذي ينعكس على الموظ  الخدمة بالش  

لى إي هو ما يؤد  ن، و قرانه بتكليفه بإدارة تشكيل أو مرفق معي  أتمييزه عن  ، أوكرطريق كتب الش  
تين المعتاد و عقيد والر  طة تخلو من الت  وبإجراءات مبس   ،فضل خدمةأالارتقاء بالقطاع العام لتقديم 

ة من ام  الوظيفة العلى منظومة إلل  أنَّ ذلك قد وقع تحت تأثير آخر تس  ولة، إلا  سات الد  في مؤس  
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لى إسهمت في تسريع عنوانه الوظيفي ليصل أف منحت امتيازات للموظ   ،خلال تشريعات أخرى 
القطاع ب أضر   وهو ما ،مكانات المطلوبة للعنوان الذي يشغلهرجات العليا دون أن تكون له الإالد  

ة الفعلي   لاتة مع المؤه  رجولى بعدم مطابقة العنوان الوظيفي والد  ق الأالعام من ناحيتين، تتعل  
الحالة  اعوا بهذا الامتياز، أم  ن لم يتمت  قرانه مم  أه اليومي أمام ئالتي تبرز من خلال أدا، فللموظ  

ول على إحدى نهم من الحصبل التي تمك  فين إلى اعتماد الس  ه الذي دفع بالموظ  وج  فهي الت   ،انيةالث  
ير للارتقاء بمستواهم الوظيفي دون الاهتمام بالمعاي ةهذه الامتيازات الممنوحة بوساطة قوانين خاص  

جود في و  شك   ، ولاةدة بقانون الخدمة المدني  والمحد   ،ف العمومية المطلوبة من الموظ  الحقيقي  
ل دخ  إلى الت   بات تحتاجة والقطاع الوظيفي، وأنَّ هذه المتطل  ر الحياة العام  بات يفرضها تطو  متطل  
ة في العراق، العام   قة بالوظيفةة المتعل  الإطار العام للمنظومة القانوني  و يتناغم شريعي لتنظيمها بما الت  

ة صيصات المالي  خر الت  ق بضرورة توف  لأسباب تتعل   ابات قد يتداخل أحيان  نَّ علاقة هذه المتطل  إكما 
موازنة كما حدث في تضمين قوانين ال ،قرارها كأحكام ملزمة للإدارةإير في والس   ،المطلوبة لإمضائها

اصلين فين الحدارة باحتساب شهادات الموظ  لزمت الإأعلى سبيل المثال أحكام  ،ةحادي  ة الات  العام  
( 41ة رقم )ة والأجنبي  رجات العربي  والد   ،هاداتس معادلة الش  أو قانون أس   ،ثناء الوظيفةفي أعليها 
 . 4141لسنة 

 احقوق   وا، أضفت امتياز  أشريعات التي الت   مطلب إلى أهم  في هذا ال وسيتط رق البحث
 فين العموميين لأسباب لا علاقة لها بالوظيفة، منها: للموظ  

 2018( لسنة 9الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ) اقانون -1

 2019( لسنة 1ورقم )

ة العراق رقم ة لجمهوري  حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  لا  أو   /19ة )ت الماد  نص   وهنا
( لسنة 42م )المرق  ة رفيع وفق قانون الخدمة المدني  على )تمنح العلاوة والت   4102( لسنة 6)

ولة والقطاع العام في الد  وقانون رواتب موظ   ،0691( لسنة 42م )وقانون الملاك المرق   ،0691
الإدارات جرت  ما أن  لا سي   ،ضافة لم ترد بمضمون جديدإ، وهي (15) (4112( لسنة 44م )المرق  

على  صولا يوجد ما يقتضي الن   ،رفيعفي منح العلاوة والت  المذكورة آنف ا على اعتماد القوانين 
 فيسرع العنوان الوظيفي للموظ  ) أن ه ة ذاتها على( من الماد  ات الفقرة )ثاني  نص  كما اعتمادها، 

رته م مع طبيعة عمله وبموافقة دائءأثناء الخدمة التي تتلافي مماثلة  الحاصل على شهادة أعلى أو
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ة الوظيفي   هادة مع احتفاظه بدرجتهحصوله على الش  ريخ أمن ت ابتداء  سنتين  راسة كل  كمال الد  إعلى 
( 011 من قانون )تثناء  لب لتغيير عنوانه الوظيفي اسريخ تقديمه الط  أومرحلته التي هو عليها بت

درجاتهم قبل نفاذ هذا خُف ضت فين الذين ة على الموظ  وتسري أحكام هذه الماد  ، 4104لسنة 
ق على أن يدق   4102أو خلال عام  ،ة بأثر رجعيتبعات مالي   ي  أب عليه ترت  ت لا  على أ ،القانون 

( 2ة )د  للما ات  مؤق   تعديلا  وصفها لحظ على هذه الفقرة ب، ويُ (16)(ةقابة المالي  ذلك من قبل ديوان الر  
هادة بإضافة الش   لالمعد   4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  من قانون رواتب موظ  

ين وعدم حصر تسريع العنوان الوظيفي بالحاصل ،ف بموافقة دائرتهعليها الموظ  المماثلة الحاصل 
 ةادرة من وزارة المالي  وابط الص  والض   ،4104(  لسنة 011ا لما ورد بالقانون )على شهادة أعلى وفق  

ي الت، 4104( لسنة 1( من القانون رقم )0ة رقم )من الماد   اتنفيذ الفقرة )د( من البند ثالث  لتسهيل 
 ة وكما يلي:مثلة توضيحي  أدراج إنت تضم  

 على، هادة الأرجة التي كان عليها بعد احتساب الش  لى الد  إف يصل مثال على موظ  
ائرة الد   ة يعمل فيهادة الإعدادي  ن على الش  رجة الخامسة معي  ف بعنوان )رئيس ملاحظين( بالد  موظ  و 

هادة لاحتساب الش   ام طلب  وقد   ،4101وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون سنة  ،ةالقانوني  
حتساب تلك فإنَّ ا ،روط المنصوص عليها وفق القانون ر الش  التي حصل عليها على افتراض توف  

 يغة الآتية: لى إعادة تسكينه وفق الص  إهادة يحتاج الش  
على  4101جه في ريخ تخر  أقانوني( من ت ابعة( بعنوان )معاون رجة الس  ن في )الد  يسك   .أ

 سكين. ريخ صدور الأمر الإداري بالت  أأن يمنح راتبها ومخصصاتها من ت
جتاز ادسة( على أن يرجة الس  لى عنوان )قانوني( في )الد  إرفيع تسريع الت   4104عام   .ب

مر دور الأريخ صأويمنح راتبها ومخصصاتها من ت ،سبوعينأعن  تقل   ة لادورة تدريبي  
 رفيع. داري بالت  الإ

سة( رجة الخاملى عنوان )مشاور قانوني مساعد( في )الد  إرفيع تسريع الت   4102عام   .ت
ريخ أت منح راتبها ومخصصاتها منويُ  ،سبوعينأعن  تقل   ة لاعلى أن يجتاز دورة تدريبي  

 رفيع. مر الإداري بالت  صدور الا
نَّ ترفيعه فإ ؛رجة التي كان عليهاإلى الد   قد وصل المذكور آنف اف في المثال فطالما الموظ  

 رفيع.بأقرانه بعد توافر شروط الت   سوة  أبعد ذلك يكون 
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 على،الأهادة رجة التي كان عليها بعد احتساب الش  لى الد  إف لم يصل ( على موظ  4مثال )
ي ف ة يعملعدادي  ن على شهادة الإرجة الخامسة( معي  ف بعنوان )رئيس ملاحظين( في )الد  موظ  و 
لاحتساب  ام طلب  وقد   ،4104ة حصل على شهادة البكالوريوس في القانون سنة ائرة القانوني  الد  
 ؛نون روط المنصوص عليها وفق القار الش  التي حصل عليها على افتراض توف   ،هادة الأعلىالش  

 يغة الآتية:لى إعادة تسكينه وفق الص  إهادة يحتاج فإنَّ احتساب تلك الش  
على  4104جه في ريخ تخر  أابعة( بعنوان )معاون قانوني( من ترجة الس  )الد  ن في سك  يُ  .أ

 سكين. ريخ صدور الأمر الإداري بالت  أصاتها من تأن يمنح راتبها ومخص  
جتاز ادسة( على أن يرجة الس  لى عنوان )قانوني( في )الد  إرفيع تسريع الت   4102عام  .ب

مر دور الأريخ صأصاتها من تبها ومخص  ويمنح رات ،سبوعينأعن  تقل   ة لادورة تدريبي  
 رفيع.الإداري بالت  

سة( رجة الخاملى عنوان )مشاور قانوني مساعد( في )الد  إرفيع تسريع الت   4109عام   .ت
ريخ أها من تصاتويمنح راتبها ومخص   ،سبوعينأعن  تقل   ة لاعلى أن يجتاز دورة تدريبي  
 رفيع. صدور الأمر الإداري بالت  

ة ار تطبيق الماد  ثأوقد  ،رفيعر شروط الت  بأقرانه بعد توف   سوة  أيكون ترفيعه  4109وبعد عام 
، أخرى  ما بعد احتساب خدماتلا سي  ، و فاوت بين إدارة وأخرى رباك والت  الكثير من الإالمذكورة آنف ا 

جاءت  م  ث ،ةاليومي  جور و الأ، أأو إضافة خدمة العقد ،ةو الخدمة العسكري  ، أياسيالفصل الس  مثل، 
ا، ( بتف19ة )الماد   قيد في إجراءات عرباك والت  ة من الإضافي  إبت حزمة التي رت  صيلاتها المذكورة آنف 

( في قانون الموازنة 91ة )، لتأتي بعدها الماد  (17)دة لقانون الموازنةة المقي  مني  ة الز  الإدارة مقارنة بالمد  
 فع العنوان الوظيفي للموظ  )يةسُر   أن ه ت علىالتي نص  ، 4106( لسنة 0ة رقم )حادي  ة الات  العام  

 ،طبيعة عملهو  تتلاءمالتي ، أثناء الخدمةفي أو مغايرة  ،أو مماثلة ،الحاصل على شهادة أعلى
إلى  صولا  ادة و هريخ حصوله على الش  أمن تابتداء  سنتين  وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل  

وكامل  ،هومرحلت ،ةلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفي  مرحلته التي كان عليها حين تقديمه الط  
في مع لب لتغيير عنوانه الوظيريخ تقديمه الط  أالتي هو عليها بت ،صات ومفردات راتبهمخص  

ان بعد تدقيق ديو  4104( لسنة 011رقيات استثناء  من قانون رقم )استمرار منحه العلاوات والت  
ة هو لمعالجة الخلل الذي طرأ خلال تطبيق نَّ الغاية من إدراج هذه الماد  إإذ ؛ (18)ة(قابة المالي  الر  
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 ة بما لاجهم حديثن كانت سنوات تخر  تنزيل رواتب المشمولين مم   ( من القانون بأن تم  19ة )الماد  
لمن كانوا سنوات، ( 2و أ 9 بعد مرور فترة تتجاوز ) لا  إة لى درجاتهم الحالي  إيكفي للوصول 

ر ولم  ،ابعةو الر  ، أالثةرجات الث  بالد    ات اللاحقة. في قوانين الموازنالمذكورة آنف ا مضامين المواد تُكر 
( للسنوات 10قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم ) -2

(2020- 2024 – 2025 ) 

ا إ( من القانون 02ة )وردت في الماد   والجهات غير  ،ةحادي  لزام الوزارات الات  المذكور آنف 
يينات ضمن عالمرتبطة بوزارة بعدد القوى العاملة المرفق بالجدول )ج( من قانون الموازنة وإيقاف الت  

 التي وأ اغرةلش  ة ارجات الوظيفي  وحذف الد   زي ا،لة مركحادية الممو  ابعة للوزارات الات  الت   شكيلاتالت  
حذف تُ  فلا الة ذاتي  ا الممو  أو الاستقالة، أم   ،أو الوفاة ،قاعدلى الت  إأو الإحالة  ،قلبسبب الن  ت غر شُ 
لى مجلس إعيين لت  عادة اإ عيين و قل ملف الت  نُ إذ ة، سبقي  لتثبيت العقود حسب الأتُحفظ نما إواغر و الش  

ة ة لجمهوري  حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  اث  /ثال91ة )الماد   ا أن  ة، علم  حادي  ة الات  الخدمة العام  
على استثنت مجلس القضاء الأقد  ،(4142 – 4142 - 4141نوات )( للس  01العراق رقم )
 عيينات لديها. نة إيقاف الت  والمتضم   ،/أ( منها/رابع  02)ة حكام الماد  أة من حادي  والمحكمة الات  

زام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إل( على ا/ثاني  02)ذاتها ة كذلك ورد في الماد  
وأعضاء مجالس المحافظات  ،والمحافظين ،وأعضاء مجلس الوزراء ،واببإعادة أعضاء مجلس الن  

ورؤساء الوحدات  ،012والبالغ عددهم  ،ة في محافظة بغدادي  واحي والمجالس البلدقضية والن  والأ
توفير  ةوعلى وزارة المالي   ،رجة الأولى فما دون لم الوظيفي من الد  ضمن الس   ،لى الوظيفةإة داري  الإ
في تلك  اة التي قضاها المذكورون آنف  وتحتسب المد   ،خصيص المالي لهمة والت  رجات الوظيفي  الد  

جات ر ة استحداث الد  وعلى وزارة المالي   ،قاعدوالت   ،رفيعوالت   ،لأغراض العلاوةالمجالس خدمة 
افة غريبة على ضإوهي  ،راسيوفق تحصيلهم الد   انين سابق  غير المعي   اة للمذكورين آنف  الوظيفي  

خدمة فين بنة في معالجة المكل  وتدخل منها في منظومة لها قواعد وإجراءات معي   ،قانون الموازنة
ما بالنسبة لغير المعينين ورد لا سي   وليس من ضمنها ما ،ة من حيث الحقوق والواجباتعام  
 . (19)سابقا  
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وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي  2015( لسنة 07العمل رقم ) قانون -0

  2020( لسنة 18للعمال رقم )

العامل في خدماته  ( منه بأنَّ القانون يضمن حق  2ة )ورد في قانون العمل ضمن الماد  
ة لأغراض تحديد وتحتسب خدمة العامل المضمون خدمة فعلي   ،هنةومدة ممارسة الم ،ةالعمالي  

مان الض   ولة، وورد في قانون عيين بوظيفة في دوائر الد  قاعد للعامل العراقي عند الت  اتب والت  الر  
ر ضافتها في دوائإحتسب عند ة المضمونة تُ الخدمة العمالي   بأن   ،( منها/رابع  22ة )ضمن الماد  

لخدمة فق مع قوانين اوبما يت   ،قاعدوالت   ،رفيعوالت   ،عام خدمة لأغراض العلاوةولة والقطاع الالد  
حماية و  ،هي لتشجيع القطاع الخاصالمذكورة آنف ا لحظ بأنَّ الغاية من إدراج المواد ة، ويُ المدني  

حماسته  فرط فيأع قد  أنَّ المشر  مة في القطاع الخاص، إلا  بة على خدماتهم المقد  حقوقهم المترت  
قاعد دون أن والت   ،رفيعوالت   ،ة لأغراض العلاوةالي  لزام الوزارات باحتساب الخدمة العم  إ تجاههم بأن  

وحصر  ،حادية الات  عيين الواردة بعد إعادة تشكيل مجلس الخدمة العام  دات الت  لى مقي  إيلتفت 
لمهن دة من ذوي ائح محد  عن شرا هادات العليا، فضلا  وحملة الش   ،وائليجين الأعيين بالخر  الت  

ديم لغرض قفكير في الت  أو فرصة للت   ،وبذلك فلا ملجأ للقطاع الخاص ،و العلوميين، أةحي  الص  
 ،طاع الخاصن في القو التي يسلكها العامل ،ر الحالةولا يمكن تصو   ،ولةسات الد  عيين في مؤس  الت  

ل الانتقال تحم  ت التي لا ،ةمن الاستقرار الوظيفي والمرحلة العمري   اونوع   ،واكتسبوا خبرة في مجالهم
 لى مركز وظيفي آخر.إمن مركز 

ا المستفيد الوحيد من تطبيق المواد  ن  أويرى الباحث   ،اع الحكومين في القطو هم العاملالمذكورة آنف 
ة لتحديد من وزارة المالي   (20)وابط الأخيرةصدرت الض  ، و ن سبق لهم العمل في القطاع الخاصمم  
ةة احتساب خدماتهم المضمونة خلال آلي   عمل قانون ال ن  إوبذلك ف ،عملهم لدى القطاع الخاص مد 
، بالجهة التي استفادت من الاحتسابوصفهم  ،الفرغ من محتواه في الاهتمام بشريحة العم  أُ قد 
ولحقه قانون  ،يينهم في القطاع العامة تعمكاني  إر لعدم تصو   ؛الوليس العم   ،فينشريحة الموظ  وهم 
عيين ة الت  مكاني  إر لعدم تصو   ؛ة للعامل العراقياحية العملي  لم يصل من الن   امان بأنَّ أورد حق  الض  

ة الي  دمة العم  بأن تحتسب الخ ،ة مدار البحثة للماد  ياغة الواقعي  بل إنَّ الص   ،ولةبوظيفة في دوائر الد  
 ال.وليس للعم   ولةفي الد  المضمونة لموظ  
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الموقف القضائي والإداري من التشريعات الدخيلة على : المبحث الثاني

 الخدمة المدنية

ه تام  إنَّ مهف ؛شريعاتئيسة في صياغة وإعداد الت  ه الر  تام  ولة ومهعمل مجلس الد  فضلا  عن 
لى إي ي تؤد  الت ،ةسهمت بتكريس المبادئ القانوني  أأي والمشورة قد وإبداء الر   ،في القضاء الإداري 

سواء  عن طريق قرارات وفتاوى المجلس في القضايا  ،ولةاستقرار العمل الإداري في عموم دوائر الد  
ومحكمتي القضاء الإداري وقضاء  ،ة العلياحكام المحكمة الإداري  أأو قرارات و  ،المستوضح عنها

 فين.الموظ  
 اها طرف  بوصف ،ةي تمارسه وزارة المالي  فلا يخفى الموقف الذ ،ا من ناحية الموقف الإداري أم  

ة سائل القانوني  أي والمشورة في الموإبداء الر   ،افذةشريعات الن  والت   ،ةحكام المالي  في تفسير الأ ارئيس  
ل، الذي المعد   0661( لسنة 0اخلي للوزارة رقم )ظام الد  للن   ااستناد   ،ةقة بشؤون الخدمة المدني  المتعل  
ما لا سي   ،شكيلات في الوزارةالت   تام  نت مهالتي بي  ، ( منه9ة )في الماد   على ذلك صراحة   نص  

 ،والقرارات ،ة بتفسير القوانينة بوصفه الجهة المختص  ائرة القانوني  ة في الد  قسم الوظيفة العام  
 عبر، (21)ق الأمر بالموضوع مدار البحثقدر تعل   ،ةقة بالخدمة المدني  عليمات المعل  والت   ،والأنظمة
 تي:وكالآ ،مطلبين
  لة على خيشريعات الد  من الت  ة وضوابط وزارة المالي   ولةموقف مجلس الد   ل:الأو  المطلب

  .ةة العراقي  الخدمة المدني  
  ةالمدني   خيلة على قانون الخدمةشريعات الد  بت على الت  الآثار التي ترت   اني:الث  المطلب. 

من وضووووابز وزارة الموواليووة  مووقوف موجولوس الوودولووة: لوّأالمطلب ال

 الخدمة المدنية العراقية التشريعات الدخيلة على

 ولعل   ،ولةوالجهاز الإداري للد   ،ةل الحاصل على قانون الخدمة المدني  دخ  لا يخفى حجم الت  
ي قانون ورد ف ما ماله بذلك، لا سي  ة الأكبر في تدخ  حادي يأخذ الحص  ة الات  قانون الموازنة العام  

لزمت الحكومة بإنهاء أالتي  ،( منه90ة )الماد   4141( لسنة 01ة رقم )حادي  ة الات  نة العام  المواز 
ة ائرة المعني  على أن تقوم الد   ،11/00/4141قصاه أولة بالوكالة في موعد سات الد  إدارة مؤس  

أعادت ها ولو أن  ، (22)ة في حالة استمرارهاداري  ات الإلاحي  والص   ،ةصات المالي  بإيقاف المخص  
ما كان ، ل(23)4140( لسنة 41ة رقم )حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  22ة )مضمون الماد  
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اللتين ين تة الواردة في الماد  لاحي  والص   ،الالتزام) فشتان بين مصطلحي ،جراءهناك من عيب في الإ
 ةلفرق بين إمكاني  لى اإع لم يلتفت ، ويبدو بأنَّ المشر  المذكورين آنف ا مضمون قانوني الموازنةتمث لان 

وء لج وأن   ،وهو الالتزام ،داء أو الامتناع عن أداء أمرالأوبين  ،ةلاحي  وهي الص   ،خاذ القرارات  
لل  يكاد يتسب بالذي  ،لدخ   بيان واضح في حجم الت  هو إلا   ة ماحادي  لى المحكمة الات  إالحكومة  بالش 

ة حادي  المحكمة الات  ، مثل لولا وجود أركان حصينة، ةمنظومة الخدمة المدني   في بعض مفاصل
 منهما في القانون. نة لكل  وحسب الاختصاصات المبي   ،ولةأو مجلس الد   ،العليا
   أي سواء بالر   ،فيطمئن إليها الموظ  رئيسة ولة بوصفه ركيزة ق الأمر بمجلس الد  وقد تعل   :لا  أو

عوى بشكل مباشر أمام محكمتي القضاء أو من خلال إقامة الد   ،والمشورة الواردة عن طريقه
مة شريعات في مسائل تتداخل مع القوانين والأنظ أنَّ تضارب الت  فين، إلا  الإداري وقضاء الموظ  

 وعند مراجعة أي   ،ولةلالها على مخرجات مجلس الد  ظلقت بأة قد ذات العلاقة بالخدمة المدني  
ضارب الواضح في تفسير حالة من الحالات التي نجد الت   ولةقرار صادر عن مجلس الد  

عن مجلس  ادرخير الص  أي الأالر   إلى -على سبيل المثال-ف، فلو نظرنا ض إليها الموظ  يتعر  
م من قبل بصدد الاستيضاح المقد   ،4/2/4142ادر في الص   ،(26/4142بقراره رقم ) ،ولةالد  

 ةفي الوزارة المذكورة الحاصلين على شهادة دراسي  ظ  ة استثناء مو مكاني  إوزارة الكهرباء بشأن 
هداء سة الش  ( من قانون مؤس  09ة )( من الماد  09والمشمولين بحكم البند ) ،أو مماثلة ،أعلى
ل لقانون رواتب و  عديل الأقانون الت   4104( لسنة 011من القانون رقم ) 4109( لسنة 4رقم )
 على وفق امباشر   اوظيفي   اومنحهم عنوان   ،4112لسنة ( 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  موظ  
 .(24)هادة الجديدة بما يقابله من العنوان الوظيفيالش  

كانت رؤية المجلس بعدم جواز استثناء المستوضح عنهم من  ،على ذلك اوتأسيس  
رجة نفسها يقع في الد   اوظيفي   اولا يجوز منحهم عنوان   ،4104( لسنة 011القانون رقم )

وللمجلس  ،دة الجديدةهاالش  و التي تنسجم  ،ةجهم في الوظيفابقة بدون تدر  ة الس  الوظيفي  واناتهم لعن
ادر والمبدأ القانوني الص   ،(01/2/4141في  11/4141م )رأي في هذا المآل بالقرار المرق  

وظيفي الز تغيير العنوان اجو (، بلا  في الفقرة )أو   ، الذي نص  اقرار المذكور آنف  بموجب ال
جهم في در  ب تيتطل   ،على شهادة أعلى أو مماثلة في أثناء الخدمة للمستوضح عنهم الحاصلين

 .(25)هادة(الوظيفة التي تنسجم مع تلك الش  
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ريخ أتفي ادر الص   (11/4141قم )بالر  ذاته الموضوع بادر وعند استقراء القرار الص  
، فيما ةائرة القانوني  يعي/ الد  الوقف الش   م من قبل ديوانبشأن الاستيضاح المقد   ،(01/2/4141)

أعلى من المشمولين  ةفين الحاصلين على شهادة دراسي  ة للموظ  الوظيفي  وانات ة تغيير العنآلي  يتعل ق ب
وقانون  ،4109( لسنة 4هداء رقم )سة الش  ( من قانون مؤس  09ة )( من الماد  09بحكم البند )

ف حاصل على لموظ   يوان مثالا  وقد أدرج الد   ،لالمعد   4119( لسنة 2ياسيين رقم )سة الس  مؤس  
 م.صبح بعنوان )أج في الوظيفة إلى أن وتدر   ،ةراسة الإعدادي  خري  الد  ، شهادة )دبلوم إداري(

 عنوانيُمنح وحصل على شهادة بكالوريوس في القانون، هل  ،أو رئيس ملاحظين( ،مدير
المبدأ ، و ؟هادة الجديدةصات الش  ق مع منحه مخص  ابأم يبقى على عنوانه الس   ،)مشاور قانوني( 

 هو الآتي: اادر بموجب القرار المذكور آنف  القانوني الص  
   ى أو الحاصلين على شهادة أعل ،: يجوز تغيير العنوان الوظيفي للمستوضح عنهملا  أو

 ادة.هجهم في الوظيفة التي تنسجم مع تلك الش  ب تدر  يتطل   ،مماثلة في أثناء الخدمة
   اناتهمو هادة الجديدة دون تغيير عنصات الش  : لا يجوز منح المستوضح عنهم مخص  اثاني 

 . (26)ةالوظيفي  
نرى  ،(10/01/4144في  010/4144قم )وفي قرار آخر صادر عن المجلس بالر  

صات شهادة فين مخص  ة منح الموظ  مكاني  إم من وزارة العدل بشأن مدى الاستيضاح المقد  
دون  ،قدم(أ أو مدير ،ن يشغلون عنوان )مديرمم   ،أثناء الوظيفةفي الحاصلين عليها  ،البكالوريوس
ى تطبيق أحكام لإودون اللجوء  ،إليها وصولا   رفيعجوا بالت  التي تدر   ،ةالوظيفي  واناتهم تغيير عن

 :(27)الآتيادر بهذا الموضوع والمبدأ القانوني الص   ،4104( لسنة 011القانون رقم )
ثناء الخدمة في الاختصاص ذاته في أف الذي يحصل على شهادة الموظ  يمنح  .0

 هادة دون تغيير عنوانه الوظيفي.صات الش  مخص  
ف على شهادة في حالة حصول الموظ   4104( لسنة 011ق أحكام القانون رقم )تةُطب   .4

  لاختصاصه.مغايرة 
وتغيير  ،ادةهللفصل بموضوع احتساب الش   اد  موح   االمجلس قد اختار مسار   ن  أويرى الباحث 

التي ت، فصيلاة دون الخوض في الت  هادة مع الوظيفة الحالي  وهو انسجام الش   ،العنوان الوظيفي
 ادر عن المجلس. ة المبدأ القانوني الص  احية العملي  تغاير من الن  
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 ي للوزارة رقم اخلظام الد  للن   ااستناد  ه فإن   ،ةتعليمات وضوابط وزارة المالي  ا بخصوص أم  : ثانيًا
 اف غالب  ق بالموظ  الإجراءات التي تتعل   ع د  في  امنطقي   ال يجد له مرجع  المعد   ،0661( لسنة 0)

و أة بإطلاق ي  الجهة المعنبوصفها ة؛ نسيق مع وزارة المالي  ب الت  ة تتطل  ستتبعها آثار مالي  تما 
ة من أنَّ معظم الإجراءات تمضي بانسيابي  غم مويل المطلوب من الوزارة، وعلى الر  تخصيص الت  

كانت أسواء  ،ة في الوزارةعاون المباشر بين الإدارات والجهات المعني  نسيق والت  على الت   ااعتماد  
ي و دائرة المحاسبة ف، أقة بالملاكمور المتعل  والأ ،حداثوالإ ،دائرة الموازنة في حالات الحذف

فين رفيعات من باب تعويضات الموظ  و الت  ، أعن العلاوات ات رف الن  قة بالص  جراءات المتعل  الإ
لاستفسارات ا نة بالإجابة عة المعني  ائرة القانوني  أو الد   ،ق الأمر بالموضوع مدار البحثقدر تعل  

هذا  د الإشارة فيو يح، ونالواردة عن طريق الوزارات في الأمور التي لم يرد بشأنها نص صر 
 فالتي يعاني منها الموظ   ،الأمثلة التي تبرز حجم المشكلةالمطلب إلى عدد من الحالات و 

من الكتب  ةة تصدر مجموعة سنوي  المالي   أن  بي نت التي ، بسبب عدم وضوح الحقوق المناطة به
 قبصورة عن إجابات الوزارة بشأن الموضوعات التي تتعل   ، وتُضم نقة بالاستفساراتالمتعل  

عدم وحدة  ما معلا سي   ،ع هذه الإصداراتف لا قدرة له في تتب  نَّ الموظ  إة، إذ بالخدمة الوظيفي  
رد إجراء يحينما و ، أق الأمر بخدمتهفتراه يصطدم بالإدارة عند تعل   ،الإجراءات بين الوزارات

ل انتهائها يحصل قب ثم   ،نةعلى ثلاثة كتب شكر في الس   ف حاصلا  كأن يكون الموظ   ،مستحدث
هنا تبدأ و  ؟ابعحتسب الر  فكيف يُ  ،أو رئيس الوزراء ،ةري  على كتاب شكر من رئيس الجمهو 
في مثال وسيُنظر ، (28)له وما عليه عرف من خلاله ماد يُ الاجتهادات لعدم وجود مرجع موح  

 لا ،نل تشريع معي  تدخ  لى بة عجر كمثال للآثار المترت  وهو احتساب خدمة العقد والأ ،واحد
لى إق ر  طة على سبيل المثال دون الت  حادي  ة الات  الموازنة العام  قانون ا، مثل، ت  ما إن كان مؤق  سي  

عادل سس توقانون أُ  ،هادةاحتساب الش  ، مثل رحسهاب في الط  لتجنب الإضوعات باقي المو 
قة أو المشكلات المتعل   ،4141( لسنة 41ة رقم )ة والأجنبي  ة العربي  رجات العلمي  والد   ،هاداتالش  
وتأخير  ،ةالوظيفي   رجةوآثار ذلك في ربط العنوان الوظيفي بالد   ،رقيةلت  وتمييزه عن ا ،رفيعبالت  
 اغر. رفيع بسبب ذلك لاشتراط توافر الش  الت  

 فإنَّ الأصل في المساواة بالحقوق والواجبات بين الموظ  : احتساب خدمة العقد أو الأجر
وقد وردت  ،0629لسنة  911شريعي رقم ت هو القرار الت  ف المؤق  والموظ   ،ائمعلى الملاك الد  
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ت نالتي بي   ،وابط الملحقة بهوالض   ،4106لسنة  102خرى في قرار مجلس الوزراء رقم أامتيازات 
لحظ بأنَّ ، ويُ (29)قاعدوالت   ،رفيعوالت   ،ابقة لأغراض العلاوةة المطلوبة لاحتساب خدماتهم الس  الآلي  

لى إلو نظرنا طبيق، فلاجتهادات في الت  والكثير من ا ،بنكبات عديدة موضوع تثبيت العقود قد مر  
ت ( منه قد نص  ا/خامس  06ة )، نجد الماد  4100( لسنة 4ة رقم )حادي  ة الات  قانون الموازنة العام  

ة وات الماضي  نة لتثبيت العقود استثناء  من شرط العمر للمتعاقدين في الس  وي  )تعطى الأول أن ه على
ةمع احتساب  ي تد الأغراض الع لم يحد  المشر   لحظ بذلك أن  ، ويُ (30)ة(فعلي   خدمة  ابقة عاقد الس  الت   مد 
أو  ،قطقاعد فأو لأغراض الت   ،رفيعوالت   ،كأن تكون لأغراض العلاوة من أجلها، الخدمةستُحتسب 

ة اسي  ر يمكن احتسابها لاستيفاء شرط الخدمة المطلوبة لغرض منح الإجازة الد  إذ ة، للأغراض كاف  
( 42ة رقم )( من قانون الخدمة المدني  21ة )( من الماد  او)ثاني   ،(لا  في البندين )أو  المنصوص عليها 

 .(31)لالمعد   0691لسنة 
ه  الن  بت فقد استمر   ،4104( لسنة 41ة رقم )حادي  ة الات  ا في شأن قانون الموازنة العام  أم  

تين لمثب  لاعد قالخدمة لأغراض الت  دت احتساب ها حد   أن  إلا   تثبيت العقود،لة ولوي  عطاء الأإ في ذاته 
ا  يد للأجراء جديقاف الت  إو  ،نةعيين بعقود لهذه الس  يقاف الت  إمع  ،4111ائم بعد على الملاك الد  جميع 

موازنة الإدارة قد اختلفت في تطبيقاتها لقانون اللأن  ب الكثير من المنازعات؛ اليوميين، وهو ما سب  
 ،الخدمة لأجلهاُحتسبت الذي  ،ما مع عدم تحديد الغرضلا سي   ،4100ة لسنة حادي  ة الات  العام  

قاعد د الغرض بالت  الذي حد   ،4104ة لسنة حادي  ة الات  والاختلاف الذي ورد في قانون الموازنة العام  
 . (32)وليس غيره
( منه 2ة )ن في الماد  الذي تضم  ، 4102( لسنة 19قانون العمل رقم ) صدر بعد ذلك ثم  

ولة، وائر الد  عيين في داتب للعامل العراقي عند الت  ة لأغراض تحديد الر  الي  الخدمة العم  على احتساب 
وقد  ،ةبعد صدور ضوابط وزارة المالي   ،4142دارة من تطبيقه لغاية العام ن الإلم تتمك   وهو ما

ة بشأن ينجابات متباإة ووردت من وزارة المالي   ،داري ثيرت الكثير من المنازعات أمام القضاء الإأُ 
طبيق إنَّ الت  فلذا  ؛عيينة عند الت  الي  جاز احتساب الخدمة العم  أالقانون  ة أن  ترى المالي   فتارة   ،ذلك
 وتارة   ،ن بالخدمةيفين المستمر  ولا يشمل الموظ   ،عيين اللاحقة لنفاذهليم يسري على حالات الت  الس  

الجدال على أمل أن تصدر تعليمات  واستمر   ،ن له خدمة مضمونةم   ة شمول كل  مكاني  إترى 
؛ د قانونيلعدم وجود سن ،بعدم تشريعه إلى المطالبة ولةمجلس الد  ، ما دفع ةالي  احتساب الخدمة العم  
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ات صدار تعليمإة ؤون الاجتماعي  ل وزير العمل والش  ( من قانون وزارة العمل لم تخو  2ة )الماد  لأن  
 .(33)ة المذكورةحكام الماد  ألتسهيل تنفيذ 

ات وصي  ن بخصإنَّ المشكلات والمنازعات تبدأ من اللحظة التي يتداخل فيها تشريع معي  
مت سهأكثرة المعالجات قد  ن  كما إحدث في الحالة مدار البحث،  وهو ما ،جراءات تشريع آخرإو 

 ،4106لسنة  102كبر بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم أوبرزت بشكل  ،في تعميق المشكلة
قيفات و دون أن يحسم موضوع الت   ،فريق بين الخدمة قبل وبعد صدور قانون العملن الت  الذي تضم  

لا  ،ولةي الد  فوصندوق تقاعد موظ   ،الة المتنازع بشأنها بين صندوق تقاعد وضمان العم  قاعدي  الت  
 نالذي تضم  ، 4141( لسنة 02ال رقم )مان الاجتماعي للعم  قاعد والض  ما مع إقرار قانون الت  سي  
في القطاع  %02و ،مال في القطاع المنظ  صات العم  جور ومخص  أمن  %2ولة نسبة ل الد  تحم  

 .(34)ندوق واستدامة الص   ،ةقاعدي  واتب الت  ة للر  وذلك لضمان استدامة مالي   ،مغير المنظ  
لها في من خلال تدخ   ،( في قانون العمل2ة )فرزتها الماد  أيات التي حد  لحظ بأنَّ الت  وبهذا يُ 

انعكس و  ،قاعد لدى القطاع الخاص والقطاع العامة قد انعكست على نظام الت  منظومة الخدمة المدني  
ساب احتبسبب أن   ،جورالمتعاقدين والأ، مثل، ولةعلى معالجة فئات ضمن الجهاز الإداري للد  

ونسبة  ،فلموظ  ها الالتي تقسم بنسبة يتحم  ، ة عنهاقاعدي  وقيفات الت  ب ابتداء  دفع الت  الخدمة يتطل  
ة في تنفيذ والجهات الحكومي   ،ةي بهذا الموضوع بين وزارة المالي  حد  وبرز الت   ،ولةلها الد  خرى تتحم  أ
جلس الوزراء لقرار م اأو وفق   ،( من قانون العمل2ة )ا للماد  كان ذلك وفق  أسواء  ،ة الاحتسابلي  آ

 ،4141( لسنة 01ة رقم )حادي  ة الات  لى أن جاء قانون الموازنة العام  ، إ4106( لسنة 102رقم )
لأغراض  )خدمة العقد والأجر خدمة  المتضم نة احتساب  ،(ا/رابع  49ة )الذي حسم الجدل بالماد  

ن ضمنها ومكاف ة، غراض ا احتسابها للأائم، أم  ثبيت على الملاك الد  رفيع عند الت  العلاوة والت  
ح صندوق أو دفعة واحدة لصال ،ة بشكل دفعاتقاعدي  وقيفات الت  حتسب بعد دفع الت  فتُ  ،قاعدالت  
ة اليومي   جرالمذكور على خدمة الأ ص  قاعد مع سريان الن  الت  إلى حالة ثناء الإفي أو أقاعد قبل الت  

 .(35) ابقة(نوات الس  لى الس  إالمضافة 
دارات نتيجة حجم المشكلة التي تواجه الإ ن  المذكورة آنف ا أويرى الباحث من خلال استقراء الفقرات  
شريعي اء بالقرار الت  تين بحسب ما جفين المؤق  ق بشريحة الموظ  نة تتعل  شريعي في فقرة معي  ل الت  دخ  الت  

ائم في الحقوق فين على الملاك الد  الذي ساوى بينهم وبين الموظ   ،0629لسنة  (911)رقم 
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فاذ قانون العمل قبل وبعد ن لى فئاتإبل تقسيمهم  ؛همصوص الواردة بحق  تطبيق الن   وأن   ،والواجبات
لا  ،يحةر ثرى وبشكل واضح مسألة عدم الاستقرار الذي تعاني منه هذه الش  أقد  ،على سبيل المثال

ة يقات وزارة المالي  ما يصطدم بتطب اة غالب  قة بالخدمة المدني  ة المتعل  صوص القانوني  تنفيذ الن   ن  أما سي  
 .(36)عدمهخصيص المالي المطلوب من ر الت  نسيق معهم بشأن توف  وضرورة الت  

على التشريعات الدخيلة على قانون الخدمة المترتبة الآثار : لمطلب الثانيا

 المدنية

لاله ظلقى بأالذي ، ةخيلة على منظومة الخدمة العام  شريعات الد  إنَّ الأثر الأبرز في الت  
 انية، وأن  أو الث   الثةرجة الث  بالد   ةالوظيفي  واناتهم ف عنن تتوق  مم   ،فينعلى شريحة واسعة من الموظ  

، 4111( لسنة 11ة( رقم )لتداخل أمر سلطة الائتلاف )المنحل   رجة بالعنوان الوظيفي نتيجة  ربط الد  
رجة لد  لتحديد ا اأساس   رجة بالعنوان الوظيفي من خلال اعتماده للعنوان الوظيفيالذي ربط الد  

ل قد ألغى  4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  قانون رواتب موظ   ن  إذ إاتب، والر   المعدَّ
جة، فإنَّ الأثر ر من القيد الذي وضعه بربط العنوان الوظيفي بالد   ددون أن يتجر  المذكور آنف ا الأمر 

 رجاتلد  لة يفي  الوظ واناتفين بسببه إلى بقية العنتأخير ترفيع الموظ  ، مع قد استمرت مخرجاته
فين لموظ  التي انعكست على ا ،ةرقية وتلافي آثارها المالي  رفيع دون الت  طلاق الت  من إ بدلا   جميع ا

 طيلة الفترة الماضية. 
ولة بصدد الموضوع ينبغي معرفة الأحداث ادرة عن مجلس الد  وعند استعراض القرارات الص  

قم مجلس بالر  الة، ففي قرار صادر من التي رافقت تلك القرارات لبيان أثرها في نظام الخدمة العام  
عمام إ واب بخصوص م من مجلس الن  بصدد الاستيضاح المقد   (4/00/4119في  99/4109)

اعتماد العنوان  فضلا  عنن الذي تضم   ،(02/0/4112في  0612م )كتابها المرق  في ة وزارة المالي  
وهو  ،0/0/4112من ابتداء  رقية اتب مبدأ اعتماد سريان الت  رجة والر  لاحتساب الد   االوظيفي أساس  

 ، والملاحظ بأن  4111( لسنة 11ة الملحق بالأمر رقم )رجات الوظيفي  م الد  ق سل  ريخ الذي طب  أالت  
ه تدون الخوض في مدى قانوني   ،بالأمر مدار البحث ذاته در ه  الواقرار المجلس قد سار على الن  

وصدر القرار بمبدأ  ،حينهاافذ الن   ،0691( لسنة 42ة رقم )وتعارضه مع قانون الخدمة المدني  
أو من  ،0/0/4112ريخ أرقية من درجة إلى أخرى يكون من توهو سريان احتساب الت   ،غريب

 . (37)المذكور آنف اريخ أبعد هذا الت   ن  ك  إن كان قد سُ  ،فريخ تسكين الموظ  أت
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ة بشأن مدى إمكاني   ،(40/2/4141في  21/4141وفي قرار آخر صادر عن المجلس )
 عنوانانية برجة الث  علامي( إلى الد  إ الثة بعنوان وظيفي )مدير رجة الث  ف من الد  موظ  ترفيع ال

ة ى مستشاري  تر إذ ص، ضارب الوارد بين الوزارات في تطبيقها للن  لحظ الت  يُ  ،علامي أقدم(إ )مدير  
لى شهادة علين ج الوظيفي للحاصدر  الت   ن  أة ة ذلك، بينما ترى وزارة المالي  الأمن القومي إمكاني  
ان )مدير وينتهي بعنو  ،ابعةرجة الس  بالد   ،علامي(إ  علام يبدأ من )معاون ملاحظالبكالوريوس في الإ

العنوان  بع د   ةالوارد عن وزارة المالي  ذاته أي خطيط بالر  الثة، وقد سارت وزارة الت  رجة الث  علامي( بالد  إ 
الإداري وتقنية  طويرينما يرى المركز الوطني للت  الثة، برجة الث  المغلقة في الد   واناتالمذكور من العن
ي أقدم( في علامإ ج مدار البحث ينتهي بعنوان )مدير در  خطيط أنَّ الت  ابع لوزارة الت  المعلومات الت  

 . (38)انيةرجة الث  الد  
نوان رفيع لعدم وجود عجواز الت   مأي القائل بعدولة مع الر  مجلس الد   مضىووسط هذه الآراء 

اغرة في ة شف هو وجود درجة وظيفي  روط الأساس لترفيع الموظ  أنَّ الش  ، بع د  علامي أقدم(إ )مدير 
( من قانون 9ة )( من الماد  الما وردت في البند )ثاني   اجه الوظيفي، وفق  رجة الأعلى ضمن تدر  الد  

 . لالمعد   4112( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  رواتب موظ  
من  رقية والمعنى المقصوديرى الباحث ضرورة استقصاء مفردة الت   ،بالموضوعوللإحاطة 

ص ستور بالن  ( من الد  019ة )شريعات والقوانين، فقد وردت في الماد  إيرادها في جملة من الت  
 ةى تنظيم شؤون الوظيفة العام  يتول   ،حادية الات  ى مجلس الخدمة العام  س مجلس يسم  ؤس  )ي
، وكذلك في قانون (39)(م تكوينه واختصاصاته بقانون رقية، وينظ  عيين والت  يها الت  بما ف ،ةحادي  الات  

( لسنة 42عليم الأهلي رقم )( منه، وفي قانون الت  ا/ثاني  6ة )في الماد   4116( لسنة 2المجلس رقم )
دريسي في الجامعة حتسب خدمة الت  ( منه، بأن تُ 21ة )والماد   ،( منها/سادس  01ة )الماد   4109
 4109( لسنة 092قاعد، وتعليمات رقم )والت   ،رفيعوالت   ،ةرقية العلمي  لأغراض الت   ة خدمة  الأهلي  

إقرار ترقية ت على )/ ل( منها التي نص  4ة )ة في الماد  بي  للمجلس العراقي للاختصاصات الط  
لبحث واعليم العالي لقانون وزارة الت   اووفق   ،ة ضمن ملاك المجلسدريسي  عضاء الهيئة الت  أ 

( لسنة 1ها رقم )تام  ة ومه، وتعليمات تقسيمات دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاص  (40)(العلمي
 ،يينعقة بالت  والمتضمنة )إنجاز معاملات المنتسبين المتعل   ،/أ( منهالا  /أو  2ة )في الماد   ،4109

( 42ياسيين رقم )المفصولين الس  ، وقانون (41)للقانون( اقاعد وفق  والإحالة إلى الت   ،رقيةوالت   ،قلوالن  
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ت على )يستحق العاجزون عن المباشرة التي نص  ، ( منها/خامس  2ة )ل في الماد  المعد   4112لسنة 
ذا القانون شمولين بأحكام هأو المرض من الم ،نم في الس  قد  عيدوا إليها بسبب الت  أُ بالوظيفة التي 

، (42)قاعد(والت   ،رقيةوالت   ،رفيعوالت   ،اض العلاوةة الفصل لأغر حتسب مد  على أن تُ  اتقاعدي   اراتب  
نة )يقيم والمتضم   ،( منها/أولا  2ة )في الماد   4101( لسنة 0)ة رقم وتعليمات الخدمة الخارجي  

ة ف الخدمة الخارجي  ( يوم عمل لترقية موظ  11سنة أمدها ) ة واحدة في الأقل كل  المعهد دورة تدريبي  
ة في الماد   0622( لسنة 21عليم العالي رقم )، وقانون الت  (43)......(من وظيفة إلى وظيفة أعلى 

ي حالة تعيينهم رقية العلمية فالت   ة بحق  دريسي  نة )يحتفظ أعضاء الهيئة الت  والمتضم   ،( منه4/  19)
، (44)يس(در روط اللازمة لذلك دون شرط الت  ر الش  أو نقلهم إلى وظائف خارج الوزارة في حالة توف  

نة والمتضم   ،( منها/سابع  1ة )في الماد   4109( لسنة 22مجلس القضاء الأعلى رقم )قانون و 
 ،ونقلهم ،ةادي  حفي المحاكم الات   ة: ترقية القضااالآتية: سابع   هم اتى مجلس القضاء الأعلى الم)يتول  

 .(45)للقانون( اة وفق  وإدارة شؤونهم الوظيفي   ،وإعادة خدمتهم ،وانتدابهم
 فخرج من ترقية الموظ  تلا  أن ها في جميعهاومن خلال ما ذُكر من القوانين فإن الملاحظ 

، رجةبالد   هولا مورد لربط ،ن إلى عنوان وظيفي أعلى، وبحسب الاختصاصمن عنوان وظيفي معي  
لأثر لرفيع، لما له من أثر مالي، وليس ف عدم تأخير استحقاقه في العلاوة والت  غاية الموظ   ن  كما إ
ون العنوان للمنافسة بين الكفوء وغيره من د د  عبل يُ  ؛ق بالعنوان الوظيفي من غاية تذكرالمتعل  

ذولة من والمهارة المب ،وليس الكفاءة ،ةساس الخدمة الوظيفي  أسلب استحقاهم المالي المبني على 
إن كان  -مثالعلى سبيل ال-، ف بعنوان )مشاور قانوني(الذي يبغيه الموظ  ما ف، فقبل الموظ  

قانون الموازنة ( من 91ة )كما حصل في تطبيق الماد   ،أو العكس ،ابعةرجة الس  سيتقاضى راتب الد  
 .4106( لسنة 0ة العراق رقم )ة لجمهوري  حادي  ة الات  العام  

شريعات زالت الت   ماالذي ، 4111( لسنة 11فرزه الأمر رقم )أوهنا يبرز الأثر الذي 
، ظيفيف بالعنوان الو الموظ  درجة ر من قيد ربط المبدأ الذي جاء به دون أن تتحر  سيرة أوالقرارات 
 وأن   ،ءةما على أساس الكفارجة، وإن  ة في الد  ة المقضي  فترض عدم احتسابه على أساس المد  الذي يُ 

 ظر عن وجودوبغض الن   ،فق بالموظ   لأسباب تتعل  إلا   ،دون تأخير ارفيع حتم  ة هي الت  نتيجة المد  
 نوات من عدمه. الس  



 

  

   
 محمد قاسم نفل د. الباحث: حميد حسن مرضوخ، ..... ...............................                 ..                                   

dddss  

 

 3232 1كانون–3تشرين–1(/ تشرين4العدد )          322  راسات                 ة الفكر القيادي للبحوث والدّمجلّ

في تطبيقها  ةخيلة من اجتهادات وتضارب آراء الوزارات المعني  شريعات الد  تلك الت   تسلمولم 
، صرضاربات على سبيل المثال لا الحة، وسنورد بعض تلك الاجتهادات والت  المالي   ما وزارةسي  ولا 

 :وهي كالآتي
 احتساب شهادة الوقفين )السني والشيعي(  .1

 ةالممنوحة بموجب الامتحانات الخارجي   ،وزارة باحتساب شهادات الوقفينالن قامت أسبق و 
ها وعد   ،(4101، 4104، 4100ة )راسي  تين للأعوام الد  ة( الإسلامي  عدادي  طة والإراستين )المتوس  للد  

 ةيني  ة الواردة في نظام تعديل المدارس الد  عدادي  طة والإراسة المتوس  الد  معادلة لشهادتي 
م ة لمجلس الوزراء المرق  عمام الأمانة العام  إلى إ وقد استندت بذلك ، (46)0661( لسنة 4رقم ) 
م ة في كتابها المرق  دت وزارة المالي  ر و ، إذ أ(11/1/4109في  241/6924/خ/1)
 ة لاشهادة دراسي   المبدأ القانوني لغرض اعتماد أي   )أن   ،(0/04/4140في  241/22/20219)
 ،هف والعنوان الوظيفي الذي يشغلهادة الحاصل عليها الموظ  من وجود علاقة مباشرة بين الش   بد  

ولا  ،ةعام   شهادة عد  ها تُ ن  إة فعدادي  هادة الإالش   وفيما يخص   ،ائرة التي يعمل بهاواختصاص الد  
حتسابها ما يعتمد في اوردت في الوصف الوظيفي بصورة مطلقة، وإن  إذ ن، تحتاج لاختصاص معي  

ارات في وبناء  على ذلك قامت بعض الوز  ،للقانون( اهادة وفق  ة لتلك الش  ائرة المعني  على احتياج الد  
سال أوامر ولدى إر  ،هادةة في احتساب الش  للمبادئ العام   االبحث وفق   هادات محل  احتساب تلك الش  

شأن احتساب ظها برات الملاك أبدت الوزارة المذكورة تحف  ة لتأشير متغي  الاحتساب إلى وزارة المالي  
 ،(2/1/4142في  01941وردت في كتابها ذي العدد )إذ أني، يعي والس  شهادات الوقفين الش  

مامة الإ عيين في وظائفالت  ني تعتمد لأغراض يعي والس  هادة الممنوحة من الوقفين الش  )أنَّ الش  
مين يها المرق  نت بكتابالتي بي  ، ة لمجلس الوزراءالموضوع على الأمانة العام   ض  ر  والخطابة فقط(، وعُ 

هادة المذكورة لا بأنَّ الش   ،(00/9/4144في  40462و )ق/ ،(0/04/4106في  20002)ق/
ها المختلفة، ة بفروععدادي  راسة الإالد   وجيالتي يحصل عليها خر   ،ةراسي  هادات الد  للش   معادلة   عد  تُ 

 راسة في كليهما.لاختلاف طبيعة الد  
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 احتساب الشهادة غير المصرح بها عند التعيين .2

طة لالعليا الس   للإدارة ر المجلس بأن  قر   4106( لسنة 222بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )
قديمها قبل عيين شريطة تح بها عند الت  هادة غير المصر  في الموافقة على احتساب الش  ة قديري  الت  

روط ر عدد من الش  بعد توف   ة لذلك،إصدار هذا القرار، ومطابقة الاختصاص ووجود الحاجة الفعلي  
ة بموجب كتابها ذي العدد  أنَّ وزارة المالي  ، إلا  المذكور آنف ا الوارد ذكرها في القرار

بدت أو  ،ا ورد في القرار المذكورظها عم  لت تحف  قد سج   ،(41/4/4141في  214/22/1499)
يكون  ة يقتضي أنموره الوظيفي  أبشأن  إجراء ي  أخاذ ن ات  أف تنظيمي و ظ  )مركز المو  بأن   الآتي

وظيفة ن الائف يتضم  علان عن الوظالإ ومن حيث المبدأ فإن   ،بناء  على نص قانوني يجيز ذلك
عيين الت   ن  إو  ،نَّ الوظيفة أمانة مؤتمن عليهافإوبناء  على الحاجة  ،شغالهالات المطلوبة لإوالمؤه  

 0691( لسنة 42ة رقم )كما هو الحال بقانون الخدمة المدني   ،ةراسي  هادة الد  يكون على أساس الش  
ضرار إفيه  يسل وبما ،أو المبدأ القانوني ،صالن  ة تكون في غياب قديري  لطة الت  الس   ن  كما إ ،لالمعد  

لمبحوث ا ن  ألات المطلوبة، وطالما م للوظيفة على علم بالمؤه  ما يتقد   ن  كما إ، (ةبالمصلحة العام  
فسوا غيرهم من هم يكونوا قد ناعيين فإن  على الحاصلين عليها قبل الت  هادات الأوا بالش  قر  عنهم لم يُ 

م بالمطالبة عن ههدروا حق  أ هم يكونوا قد ن  إعيين فة المطلوبة في الت  راسي  الد  هادة الحاصلين على الش  
 ،(02/0/4100في  2/4100ن )امولة المرق  مجلس الد   اده قرار ك  أوهذا ما  ،بة عنهاالحقوق المترت  

 .(47) (01/2/4102في  20/4102و )
 احتساب العقد والأجر اليومي   .0

 4106( لسنة 119م )وملحقه القرار المرق  ، 4106( لسنة 102ار مجلس الوزراء )قر  إن  
ة لمجلس ام  العادرة عن الأمانة ة الص  سات الحكومي  ة معالجة العاملين بصيغة عقد في المؤس  م آلي  نظ  

في  41666/ عمامإ  /01/0الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد )ش.ز.ل/
(، إذ 4/2/4141في  22666ة/ دائرة الموازنة ذي العدد )وكتاب وزارة المالي   ،(04/6/4106

 ،علاوة)ال ةاليومي بإضافتها لأغراض الوظيفة كاف  الأجر هذه الوزارات باحتساب خدمة بعض قامت 
مشيرين  ،كة الملاكرات حر قد رفضت تأشير متغي   ا(، في حين الوزارة المذكورة آنف  قاعدوالت   ،رفيعوالت  

 ند القانوني باحتساب خدمة الأجر اليومي. بذلك إلى بيان الس  



 

  

   
 محمد قاسم نفل د. الباحث: حميد حسن مرضوخ، ..... ...............................                 ..                                   

dddss  

 

 3232 1كانون–3تشرين–1(/ تشرين4العدد )          322  راسات                 ة الفكر القيادي للبحوث والدّمجلّ

( من قرار مجلس 9لفقرة )ل اب خدمة الأجر اليومي كان استناد  ند القانوني باحتساإنَّ الس  
وكتاب الأمانة  ،(46/1/4102في  6191ة ذي العدد )عمام وزارة المالي  إ ، و آنف االوزراء المشار إليه 

(، وقرار 9/1/4140في  2/9012ة ذوات الأعداد )ق/ائرة القانوني  / الد  ة لمجلس الوزراءالعام  
أنَّ خدمة الأجر اليومي التي (، مع العرض 4/4/4140في  419/4140م )ولة المرق  مجلس الد  

وات الأعداد حادي بموجب كتبهم ذة الات  قابة المالي  عليها ديوان الر  اُحتسبت ودُق قت ووافق ن أسبق و 
و  ،(44/6/4141في  2/29/0/00291و ) ،(44/6/4141في  2/19/0/00212)
 ة لاحتسابها. خصيصات المالي  وتوفر الت   ،(40/6/4141في  2/29/0/00922)

وظيفية خلافاً للوصف الوظيفي الممنوحين عنوانات ترفيع الموظفين   .4

 النافذ

( لسنة 44ولة والقطاع العام رقم )في الد  ( من قانون رواتب موظ  لا  /أو  9ة )أشارت الماد  
جة ر ف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الد  رفيع هو انتقال الموظ  الت   ،لالمعد   4112

 ةمن الماد   اي  دة في الفقرة ثانروط المحد  جه الوظيفي بالش  رجته مباشرة  ضمن تدر  الية لدالأعلى الت  
ترفيع  قد امتنعت عنبوزارة  المرتبطةالوزارات والجهات غير في رفيع لجان الت    أن  ، إلا  (48)ذاتها

 ةظيفي  و  واناتومنحوا عن ،هادة الحاصلين عليهاعلى أساس الش   عُي نواالذين  ،فينبعض الموظ  
ذي العدد  ةة في وزارة المالي  ائرة القانوني  كتاب الد  وفق إعمام افذ مخالفة للوصف الوظيفي الن  

 خطأ نَّ إة، وبما ة خلال مسيرتهم الوظيفي  لأكثر من مر  رُف عوا وقد  ،(41/9/4101في  11292)
بحقوقه  اجحف  جاء م تأخير الت رفيع ن  إذ إ ؛ف ثمنهاأن يدفع الموظ   يقبل عيين من جانب الإدارة لاالت  

 ايها، واسترشاد  ن في  ج واكتسب الخبرة في وظيفته التي عُ قد تدر   الموظ ف ن  إكما  ،للقانون  اومخالف  
 تضم ن الذي، (49)(49/4/4141في  220/4141ومنها القرار ) ،فينبقرارات محكمة قضاء الموظ  

العنوان  ة معراسي  شهادته الد   ف على أساس عدم مطابقةدارة عن ترفيع الموظ  امتناع الإ عدم قبول
ة العام   هادة، وإشارة إلى كتاب الأمانةعلى أساس هذه الش  ه كان طالما تعيين ،المطلوب ترفيعه إليه
 ه(، الذي أشار إلى أن  02/2/4102في  09269ة ذي العدد )ائرة القانوني  لمجلس الوزراء الد  

مم ا  ؛ةاري  دالإ واناتبضمنها العن ،لاتهممؤه  و فين إلى وظائف تتناسب الموظ   تنسيببالإمكان 
لتي كانت ا، فينفين إلى اللجوء برفع دعاوى على وزاراتهم لدى محكمة قضاء الموظ  الموظ   اضطر  

دارة الإ ن  أل خطأ الإدارة، و ف لا يتحم  الموظ   بأنَّ  تسبيبها تم  ، و فقرارات المحكمة لصالح الموظ  
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جد ما يحول ، لذا لا يو واناتجوا في تلك العنوتدر   ،هادةت تعيينهم على أساس تلك الش  هي من تول  
  ب القرارات درجة البتات.ااكتس بعددون ترفيعهم 
ر قبل ر بهم بعض الغبن والض  فإنَّ ذلك الأمر لم يجن   ؛ترفيع المبحوث عنهم إطلاقوبعد 

ة ة الأصغري  م المد  قضائهغم من رفيع على الر  ة دون الت  نوي  رفيعات نتيجة منحهم العلاوة الس  الت   إطلاق
 المطلوبة.  
 الخاتمة

رقم  ةخيلة على قانون الخدمة المدني  الد   شريعات)الت  من بحث موضوع دراستنا الانتهاء بعد 
تقرار ي الاسة كبيرة فهمي  أ ولما له  ،الوظيفي(ثرها في الاستقرار أل و المعد   0691( لسنة 42)

، ةوخلق بيئة عمل صحيحة قادرة على تحقيق المصلحة العام   ،فينة للموظ  داري  القانوني للمراكز الإ
ولى الأ ،ليها الباحث في فقرتينإل التي توص   ،ةحصر بعض الجوانب المهم  لا بدَّ من ومن هنا 

الوظيفة  بل القادرة على تنظيمفضل الس  ألى إانية المقترحات اللازمة للوصول والث   ،الاستنتاجات
  العراق.ة في العام  
 اتالاستنتاج :اًأول

مين على اجتهاد القائ صبحت محل  أالتي ، ةمة للوظيفة العام  شريعات المنظ  ب الت  د وتشع  تعد   .0
داري من قبل مام محكمة القضاء الإأعاوى المقامة لى زيادة الد  إى د  أمر الذي الأ ،تنفيذها
 .فينالموظ  

ين قد العديد من هذه القوان أن  ت، ولا سي ما ة تعاني الكثير من المشكلازالت الوظيفة العام   ما .4
الذي ، ةها قانون الخدمة المدني  هم  أ رف الحالي، و الظ  و تعد تتلاءم ، ولم ة طويلةعليها مد   تمض
 . 0691( لسنة 42وقانون الملاك رقم ) ،0691عام  ع  ر  شُ 

رار ق ة بحكم اختصاصها في توفير الاعتماد المالي لأي  لوزارة المالي   اواضح   تدخلا  هناك إنَّ  .1
ى شكل ل علدخ  ة، وتكمن صورة الت  ولة العراقي  ف العام للد  ق بالموظ  ومن ذلك ما يتعل   ،إداري 

لى الاستقرار ع اا ينعكس سلب  مم   ؛حيانتعليمات وضوابط تأتي بصورة متضاربة في بعض الأ
 ف العام. القانوني للموظ  
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اته مكانإحادي لدرجة قد تتجاوز حدود ة الات  ساع وتداخل اختصاصات مجلس الخدمة العام  ات   .2
ي إلى تعطيل ب تنفيذه من قبل الوزاراتلامتدادها إلى ما يتوج   فيما  ،نفيذيدوره الت  ، مم ا سيؤد 

 له علاقة بأداء تلك الواجبات. 
 : التوصياتثانياً

اد، ة الموح  قانون الخدمة المدني   بسن  ة شريعي  لطة الت  ضرورة قيام الس   .0 حكام ما بين لألتناثر ا منع 
، كاف ة الوظيفة مة لشؤون صوص المنظ  ا للن  ة، وتوحيد  التي تحكم الوظيفة العام   ،القوانين المختلفة

للقاعدة  االاجتهاد في تفسير نصوصه تطبيق   حكامهاأجل عدم لجوء القائمين على تطبيق أمن 
ة انوني  راكز القلالها على استقرار المظالتي ستلقي ب، ص(مساغ للاجتهاد في مورد الن   لا)

 فين.للموظ  
 بما يتناغم ومشروع قانون  ،حادية الات  واختصاصات مجلس الخدمة العام   تام  ظر بمهإعادة الن   .4

لطة س  وجعلها مرتبطة بال ،ظر بجهة ارتباط المجلسعن إعادة الن   د، فضلا  ة الموح  الخدمة المدني  
 تام  طبيعة ومهو وبما يتوافق  ،ةشريعي  الت  لطة من الس   راء بدلا  لة بمجلس الوز متمث   ،ةنفيذي  الت  

 .نفيذيابع الت  المجلس ذات الط  
هدف ة ضمن القوانين التي تستقة بالخدمة العام  ع بعدم إدراج مواد القانون المتعل  نوصي المشر   .1

إلى  يالتي من شأنها أن تؤد  ، ةنة أو تختلف عن موضوعات قوانين الخدمة المدني  شرائح معي  
وقانون  ،هداءسة الش  وقانون مؤس   ،العمل قانون ، مثل، فمركز القانوني للموظ  عدم استقرار ال

 . وغيرها ،ياسيينجناء الس  سة الس  مؤس  
الي، رجة هي استحقاق مالد   ن  ذلك لأة بالعنوان الوظيفي، رجة الوظيفي  نوصي بعدم ربط الد   .2

ضمن الوظائف  فيشغلها الموظ  ق بالوظيفة التي داري يتعل  إبينما العنوان الوظيفي هو استحقاق 
 اتشريعي   لا  ب تدخا يتطل  مم   ل،المعدَّ  0691لسنة  (42)المنصوص عليها في قانون الملاك رقم 

لسنة  (44)ولة والقطاع العام رقم في الد  من قانون رواتب موظ   (لا  /أو  9ة )الماد   لتعديل نص  
لتي يشغلها ا ،رجة الوظيفيةف من الد  رفيع هو انتقال الموظ  )الت   :تيل لتكون كالآالمعد   4112

 هاتب بعد قضائو ضمن سلم الر   الية لدرجته مباشرة  على الت  رجة الأة تقع في الد  لى درجة وظيفي  إ
 . عرفيص على شروط للت  دون الن  ، ة المنصوص عليها بموجب القانون(صغري  ة الأالمد  

 تي:وكالآ ،قيةر ق بشروط الت  ة، تتعل  م  مة للوظيفة العاشريعات المنظ  لى الت  إة ماد   بإضافةنوصي  .2
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لوظيفته  على تاليةأ لى وظيفة إف من الوظيفة التي يشغلها رقية هي انتقال الموظ  )الت   .أ
لسنة  (42) مباشرة ضمن جدول الوظائف المنصوص عليها في قانون الملاك رقم

 (.لالمعدَّ  0691
 : تيةروط الآالش   رتوف   فيشترط لترقية الموظ    .ب

  على تالية لوظيفته مباشرة، ضمن جدول الوظائفأ وجود وظيفة شاغرة. 
 ة المطلوبة.صغري  ة الأكمال المد  إ 
 ح ة المرش  الوظيف لإشغاللات المطلوبة روط والمؤه  ا للش  ف مستوفي  ن يكون الموظ  أ

 ليها.إرقية للت  
   توصية من بليها إرقية شغال الوظيفة المراد الت  إف على ثبوت قدرة وكفاءة الموظ

 على.ئيس الأومصادقة الر   ،المباشر هرئيس
 المصادر

 المعدَّل.  0691( لسنة 22ة رقم )الخدمة المدني  ( من قانون 2ة )ينظر: نص الماد   (1)
 ل.المعد   0660( لسنة 02ولة والقطاع العام رقم )في الد  ( من قانون انضباط موظ  ا/ثالث  0ة )ينظر: نص الماد   (2)
 . 0691( لسنة 916ورة )المنحل( رقم )ينظر: قرار مجلس قيادة الث   (3)
 المعدَّل. 0696( لسنة 000العقوبات العراقي رقم )( من قانون 06/0ة )ينظر: نص الماد   (4)
 المعدَّل.  0691( لسنة 22ة رقم )( من قانون الخدمة المدني  1/0ة )ينظر: نص الماد   (5)
 . 2101( لسنة 19جانب رقم )ينظر: قانون إقامة الأ (6)
 ل. المعدَّ  0691( لسنة 22ة رقم )( من قانون الخدمة المدني  00ة )ينظر: نص الماد   (7)
 .  2116( لسنة 2حادي رقم )ة الات  ينظر: مجلس الخدمة العام   (8)
 .2122-2122-2126نوات ( للس  06ة رقم )حادي  ة الات  /أ( من قانون الموازنة العام  ا/ رابع  02ة )ينظر: نص الماد   (9)
ولة والقطاع في الد  رواتب موظ  قانون تعديل قانون  2102( لسنة 016( من قانون رقم )ا/ثالث  2ة )ينظر: نص الماد   (10)

 المعدَّل. 2119( لسنة 22العام رقم )
 ل. المعد   2119( لسنة 22ولة والقطاع العام رقم )في الد  ينظر: قانون رواتب وموظ   (11)
 . 09/6/0619( في 0209م )ورة المرق  ينظر: قرار مجلس قيادة الث   (12)
 . 22/6/0696في  (690م )ورة المرق  ينظر: قرار مجلس قيادة الث   (13)
 . 0661( لسنة 02ورة )المنحل( رقم )ينظر: قرار مجلس قيادة الث  ( 14)
 .2109( لسنة 6ة العراق رقم )ة لجمهوري  حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  لا  /أو  69ة )ينظر: نص الماد   (15)
 ينظر: المصدر نفسه.   (16)
 . 2109( لسنة 6ة العراق رقم )ة لجمهوري  حادي  ة الات  العام  ( من قانون الموازنة 69ة )ينظر: الماد   (17)
 .2106( لسنة 0ة العراق رقم )ة لجمهوري  حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  96ة )ينظر: نص الماد   (18)
-2126نوات )للس  ( 06ة العراق رقم )ة لجمهوري  حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  ا/ثاني  02ة )ينظر: نص الماد   (19)

2122-2122.) 
ة بضوابط احتساب ( الخاص  26/9/2122في  29129ة ذي العدد: )ائرة القانوني  ة/ الد  ينظر: كتاب وزارة المالي   (20)

 ة المضمونة. الخدمة العمالي  
 ل. المعد   0661( لسنة 0ة رقم )اخلي لوزارة المالي  ظام الد  ( من الن  1ة )ينظر: الماد   (21)
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 . 2126( لسنة 06ة العراق رقم )ة لجمهوري  حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  10ة )ينظر: الماد   (22)
 . 2120( لسنة 26ة رقم )حادي  ة الات  قانون الموازنة العام  ( من 29ة )ينظر: الماد   (23)
 (.2/2/2122في  26/2122م )ولة المرق  ينظر: قرار مجلس الد   (24)
 (. 06/2/2121في  66/2121ولة رقم )ينظر: قرار مجلس الد   (25)
 (. 06/2/2121في  66/2121)م ولة المرق  ينظر: قرار مجلس الد   (26)
 (. 60/01/2122في  010/2122ولة رقم )ينظر: قرار مجلس الد   (27)
ة رة القانوني  ائة/ الد  وزارة المالي  ادرة عن ة الص  ( من ضوابط تسهيل تنفيذ أحكام الوظيفة العام  اينظر: الفقرة )عاشر   (28)

 ( 6/1/2126في  22669ذي العدد: )
 . 2106( لسنة 602م )ينظر: قرار مجلس الوزراء المرق   (29)
 . 2100( لسنة 2ة رقم )حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  ا/خامس  06المادة ) (30)
 المعدَّل.  0691( لسنة 22ة رقم )( من قانون الخدمة المدني  21ة )ينظر: الماد   (31)
 . 2102( لسنة 26ة رقم )حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  ا/خامس  09ة )ينظر: الماد   (32)
 (. 2/2/2120في  219/2120ولة رقم )ينظر: قرار مجلس الد   (33)
 .2126لسنة ( 09ال رقم )مان الاجتماعي للعم  قاعد والض  قانون الت  ( من قانون 02ة )ينظر: الماد   (34)
 . 2106( لسنة 06ة رقم )حادي  ة الات  ( من قانون الموازنة العام  ا/ رابع  21ة )ينظر: الماد   (35)
 . 0691( لسنة 916ورة )المنحل( رقم )ينظر: قرار مجلس قيادة الث   (36)
 (. 2/00/2119في  11/2119م )ولة المرق  ينظر: قرار مجلس الد  ( 37)
 (. 20/2/2126في  26/2126م )المرق  ولة ينظر: قرار مجلس الد   (38)
 . 2112ة العراق لسنة ( من دستور جمهوري  01ة )ينظر: الماد   (39)
والمنشورة بجريدة الوقائع  2109( لسنة 099ة رقم )بي  ينظر: تعليمات المجلس العراقي للاختصاصات الط   (40)

 (. 2/0/219في  2212ة بالعدد: )العراقي  
والمنشورة بجريدة الوقائع  2109( لسنة 6ة رقم )دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاص  تعليمات تقسيمات ينظر:  (41)

 (. 21/2/2101في  2262ة بالعدد: )العراقي  
 ل. المعد   2112( لسنة 22ياسيين رقم )( من قانون المفصولين الس  ا/خامس  2ة )الماد  ينظر:  (42)
ة المنشورة بجريدة الوقائع العراقي   2101( لسنة 0ة رقم )ارجي  ( من تعليمات الخدمة الخلا  /أو  2ة )ينظر: الماد   (43)

 (. 00/01/2101في  2099بالعدد: )
 . 0699( لسنة 21عليم العالي رقم )( من قانون الت  2/  69ة )الماد   (44)
 . 2101( لسنة 22( من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم )ا/ سابع  6ة )الماد   (45)
 . 0666( لسنة 2ة رقم )يني  نظام تعديل المدارس الد  ( من 02ة )ينظر: الماد   (46)
 (. 01/2/2102في  20/2102و ) ،(09/0/2100في  2/2100ن )امولة المرق  مجلس الد   اقرارينظر: ( 47)
 ل. المعد   2119( لسنة 22ولة والقطاع العام رقم )في الد  ( من قانون رواتب موظ  9ة )ينظر: الماد   (48)
  (.29/2/2121في  290/2121م )ولة المرق  ينظر: قرار مجلس الد   (49)


